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 المستخلص
 .. أمَّا بعد: وصحبه وسلم محمدٍ وآله، والصلاة والسلام على رب العالمينالحمد لله 

"، وقد اقتضت طبيعة البحث عند الأصوليين الـمَنْعقادح فموضوع هذا البحث هو: "
 وأهداف ومةكلة الد  راسة، وتةمل: أسباب اختيار الموضوع،-ة مَ د   قَ تقسيمه إلى: م  

ثلاثة مباحث، تمهيد، و ، و -، والد  راسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحثالبحث
 للمصادر والمراجع، وفهرس بالموضوعات. ت  بْ وخاتمة، وث ـَ

لغةً  الـمَنْعمعنى على معنى القوادح و ومن أهم أهداف هذا البحث: التـَّعَرُّف 
عند الجمهور وعند  الـمَنْع، وَذ كر القوادح إجمالًا، والتـَّعَرُّف على أقسام قادح واصطلاحاً 

، ومحاولة تقريب فهم تلك الأقسام للدَّارسين الحنفية، وح جيَّة تلك الأقسام، وطرق دفعها
 .الـمَنْعوطلبة العلم، ثُ َّ الموازنة بين طريقتي الجمهور والحنفية في تقسيماتهم لقادح 

 . وكان منهجي يتلخَّص في القضايا المعروفة والمتَّبعة في الد  راسات العلمية
 .ليل أو غيرهاكان الدَّ  ةلَّ ليل ع  لدَّ ما يقدح في اأنَّ القوادح هي: ومن أهم نتائج هذا البحث: 

 القوادح تنقسم إجمالاً إلى عدة أقسام؛ باعتبار: حقيقتها، وموضوعها، وما تقدح به. وأنَّ 
 في اصطلاح علماء الأصول هو: امتناع السائل عن قَـب ول مَا أوجبه المعل  ل من غير دليل. الـمَنْعوأنَّ 

إلى قسمين؛ بناءً على الأصل والفرع، بينما الحنفية  الـمَنْعوأنَّ الجمهور قسَّموا قادح 
ليس بِ  جَّة على المذهب الطَّرد  مع أنَّ ؛ الطَّرديةالمؤثرة و الع لل قسَّموه إلى قسمين؛ بناءً على 

 .ياً مع القائلين بهالصحيح عند الكثير منهم؛ إلاَّ أنََم ذكروه استطراداً وتمة   
أشمل من طريقة الحنفية؛ لتداخل طريقة الحنفية  الـمَنْعادح أنَّ طريقة الجمهور في تقسيمهم لق

 عند الجمهور.  الـمَنْعمع طريقة الجمهور، فغالب أقسام الممانعة عند الحنفية تعود إلى أقسام قادح 
 أنَّ عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب أقل منها عند الجمهور.

؛ الـمَنْعأنَّ هناك بعض أوجه الةبه والاختلاف بين طريقتي الجمهور والحنفية في قادح 
 من خلال تقسيماتهم له.

؛ الـمَنْعوالعناية بقادح خاصة،  بالقوادحعامةً و  بالقياس الع نَايةومن أهم التوصيات: 
، أو في أي  من حيث دراسته عند إمام من أئمة الأصول كالجويني أو ابن السمعاني وغيرهما

 تب غيرهما.كتابٍ من كتبهما الأصولية أو ك  
 الممانعة – الحقيقي الـمَنْع - الـمَنْع – قادح كلمات مفتاحية:
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Abstract 
The title of this research is: "The Objection of Prohibition (Qādiḥ al-

Man‘)  According to the Scholars of Usūl". The research is divided into: 
Introduction which includes the research rationale, research problems, 
research objectives, literature review, research plan and research 
methodology-, and a preface, three sub-chapters, conclusion, bibliography, 
and table contents.  

The most important objectives of this research include: identifying the 
meaning of objections (al-qawādiḥ) and prohibition (al-man‘) linguistically 
and technically, and mentioning objections in general, identifying the 
various divisions of objection by prohibition according to the majority of 
scholars and the Hanafis and their proofs and ways of replying them, and an 
attempt to simplify the understanding of these divisions to the students and 
then weighing between the approach of the majority of scholars and that of 
the Hanafis in categorizing the objection by prohibition.   

The researcher followed the conventional approaches in academic research.  
The most important findings of the research include:  
- That al-qawādiḥ are what impinge an evidence whether the evidence 

is an effective cause (al- ‘illah) or not. 
- That al-qawādiḥ are generally categorized into various types, 

considering the concept, the subject, and their way of impingement.  
- That prohibition (al-man‘) according to the scholars of Usūl is: the 

questioner rejecting the assertion of the mu‘allil (the giver of the effectve 
cause) without a proof. 

- That the majority of scholars divided objection by prohibition into 
two types, based on the original case (al-asl) and the new case (al-far‘), but 
the Hanafis divided it into two based on the effective causes (al-‘illal al-
mu‘athirah) and the ineffective causes (al-‘illal al- ṭardiyyah) although the 
infectiveness of a cause is not a proof according to the correct opinion of 
most of them, they only mention it out of digression and out of being 
passive with those who consider it [as a proof] among them. 

- That the approach of the majority of scholars in their division of objection 
by prohibition is more comprehensive than that of the Hanafis, because the 
Hanafis approach is contained in that of the majority of scholars. The vast 
majority of the divisions of objection by prohibition (aqsām al-mumāna‘a) 
mentioned by the Hanafis belong to the divisions of objection by prohibition 
(qādiḥ al-man‘) according to the majority of scholars.  

- That the Hanafis attention to ways of defence and replying is less 
than that of the majority of ṣscholars. 

- That there are some similarities and differences between the 
approach of the majority of scholars and that of the Hanafis regarding 
objection by prohibition, considering their ways of dividing it.  

Some of the most important recommendations are:  
- Giving due attention to qiyās generally and to the qawādiḥ 

(objections) in particular, and giving attention to objection by prohibition, 
through studying it based on the approach employed by a particular scholar 
of Usūl like Al-Juwaynī or Ibn Al-Sam‘ānī and others, or as studied in a 
book among the books of Usūl or ther texts.  

Keywords: Objection, Prohibition, Real Prohibition, Prohibition.      
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 دِّمةقَمُ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد، وعلى آله 
 أمَّا بعد:وصحبه أجمعين ...   

-يـَحفظ القانون الذي لأنَّه بمثابة  فلا يخفى على كل عاقلٍ أهمية علم أصول الفقه؛
وعلم عند استنباط أحكام الةارع،  العلماء المجتهدين من الوقوع في الزَّلل -لَّ جَ وَ  زَّ بعد الله عَ 

من أهم الأدلة الةرعية المتفق  القياس دليل دُّ عَ وي ـ أصول الفقه يقوم وي عنى بالأدلة الةرعية، 
رحمهم -عليها، ولا شك أنَّ من أهم أبواب القياس ومسائله "القوادح"، وعلماء الأصول 

ا وسيلة مهمة للتمييز بين القياس الصحيح والفاسد؛  -الله اعتنوا بدراسة هذه القوادح؛ لأنََّ
؛ لأنَّه (الـمَنْعقادح )على البحث في هذه القوادح من خلال  -مستعيناً بالله-لذلك عزمت 

: -رحمه الله-هـ( 489السمعاني )ابن  الإمام وتظهر أهميَّته في قول من أهم قوادح القياس،
 ، الجواب والمجيب من السائلوبها يتبينَّ  ، ...،ا أوقع سؤال على المعللفاعلم أنََّ  ة:ا الممانعمَّ أ»

ى عن دفع حجة الخصم عن نفسه ما فسبيله أن لا يتعدَّ  ،والسائل منكر ،والملزم من الدافع
 .(1)«ى الواقعةوعلى هذا ثبتت الخصومة في الدعاوَ  ،أمكنه

 وقد اخترت هذ الموضوع لأسباب أوجزها في الآتي:
 الإسهام في كتابة تتعلَّق ب فَنٍ  دَق يق ومهم، وهو القياس، من خلال القوادح. (1
من أهم   قوادح القياس؛ لأنَّه كما يقول  عند الأصوليين( ي ـعَدُّ  الـمَنْعقادح أنَّ ) (2

 .(2)«أساس المناظرة وبه يتبينَّ العوار»: -رحمه الله-هـ( 794الزركةي )
عند  الـمَنْعبــــــ)قادح  ت عنى -على حد علمي-عدم وجود كتابات أو أبِاث  (3

الد  راسات  من خلالبالةكل الذي جاء عليه هذا البحث، ويتَّضح هذا  الأصوليين(
 ابقة.الس

                                                 
، 1)ط، محمد حسن الةافعيتحقيـق  "قواطع الأدلة في الأصول". ،منصور بن محمد بن السمعاني (1)

 .205: 2 هـ(،1418 دار الكتب العلمية، بيروت:
 .322: 5هـ(، 1413، وزارة الأوقاف، الكويت: 2"البحر المحيط". )طمحمد بن بهادر الزركةي،  (2)
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 مشكلة الدِّراسة:

من الناحية الأصولية، بالإضافة إلى  الـمَنْعمةكلة الد  راسة في الغموض في قادح تتمثل 
لَّة عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب مقارنة التداخل بين طريقة الجمهور والحنفية؛ وق  

 بالجمهور.
 الإجابة عنها:اول هذه الد  راسة الأسئلة والاستفسارات التي تح  

 وتقريبه للدَّراسين وطلبة العلم؟ وبيان أقسامه الـمَنْعقادح معنى هل يمكن توضيح  (1
 بيان التداخل بين طريقة الجمهور والحنفية؟ هل يمكن (2
 هل يمكن معرفة أوجه التةابه والاختلاف بين طريقتي الجمهور والحنفية؟ (3

 أهداف البحث:

 واصطلاحاً. لغةً  الـمَنْععلى معنى القوادح ومعنى ف رُّ عَ التـَّ  (1
عند الجمهور وعند الحنفية، وح جيَّة تلك الأقسام،  الـمَنْعرُّف على أقسام قادح عَ التـَّ  (2

 العلم. وطرق دفعها، ومحاولة تقريب فهم تلك الأقسام للدَّارسين وطلبة
أوجه ؛ من حيث ذ كر الـمَنْعالجمهور والحنفية في تقسيماتهم لقادح  بين طريقتيالموازنة  (3

 الةبه والاختلاف بين الطريقتين.

 الدِّراسات السابقة:

عند الأصوليين(،  الـمَنْعوالتَّتبع لم أجد دراسة اختصت بــــــ)قادح من خلال البحث 
أو  الـمَنْعتناولت قادح  اتاسَ رَ على الطريقة التي أوردتهــا في هذا البحث؛ ولكن هناك د  

على الطريقة التي اتَّبعتها في هذا  ت، وليسلجميع قوادح القياسراسة العامة الممانعة ضمن الد   
الجدل ، مثل: فقط من جانب طريقة الجمهور الـمَنْع، فبعض الد  راسات تناولت قادح البحث

الاعتراضات الواردة على القياس و  للزركةي، والبحر المحيط على طريقة الفقهاء لابن عقيل،
سواء من  ؛الـمَنْعأقسام قادح  لم تذكر جميعالد  راسات ، وبعض مد يوسآ آخندجانلمح

غزالي، لل المنخول من تعليقات الأصولجانب طريقة الجمهور، أو طريقة الحنفية، مثل: 
شرح المنار وحواشيه من علم ، و لابن النجار وروضة الناظر لابن قدامة، وشرح الكوكب المنير

الد  راسات ، وبعض الأصول لمنلا خسرو حاشية الإزميري على مرآةو  لابن ملك، الأصول
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مثل: أصول السرخسي، وكةآ الأسرار ، فقط من جانب طريقة الحنفية الـمَنْعتناولت قادح 
قادح  أقسامذكرت الد  راسات  وبعض ح للتفتازاني،التلويح على التوضي للبخاري، وشرح

 .الجوزيلابن  قوانين الاصطلاحالإيضاح ل مثل: إجمالاً فقط، الـمَنْع
 عن الدِّراسات السابقة في الآتي: تختلف هذا الدِّراسةو 
ا (1  الحنفية في بِثٍ واحد.طريقة بين طريقة الجمهور و جَمَعَت  أنََّ
ا  (2  الحنفية.عند الجمهور و عند  الـمَنْعيع أقسام قادح جم ترَ كَ ذَ أنََّ
ا بَـيـَّ  (3  .الجمهور والحنفيةالتداخل بين طريقتي  تنَ أنََّ
ا ذكََرَت (4  .الجمهور والحنفيةبين طريقتي  أوجه التةابه والاختلاف أنََّ

 خطة البحث:

، وخاتمة، وفهارس علمية، ثلاثة مباحثو  وتمهيد، مة،يتكون هذا البحث من مقدِّ 
 ورسمها كالآتي:

 :ثلاثة مطالبإجمالًا، وتحته  وبيان القوادح ،الـمَنْعقادح التمهيد: تعريف 
 .واصطلاحاً لغةً  القوادحالمطلب الأول: تعريآ 

 لغةً واصطلاحاً. الـمَنْع قادح : تعريآثانيالمطلب ال
  عرض القوادح إجمالًا عند الأصوليين.: لثالمطلب الثا

 :انوتحته مطالب عند الجمهور، الـمَنْعقادح المبحث الأول: 
 .عند الجمهور الـمَنْعقادح أقسام : ولالمطلب الأ
 .ا، وطرق دفعهعند الجمهور الـمَنْعأقسام قادح ح جيَّة : انيالمطلب الث
 :لبانوتحته مط عند الحنفية، الـمَنْعقادح : ثانيالمبحث ال
 الحنفية.عند  الـمَنْعقادح أقسام : ولالمطلب الأ
 .االحنفية، وطرق دفعهعند  الـمَنْعأقسام قادح ح جيَّة : نيالمطلب الثا

 الحنفية.لث: الموازنة بين طريقة الجمهور وطريقة المبحث الثا
 .والتوصيات الخاتمة: بيَّنت فيها أهم النتائج
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 منهجي في البحث:

 تَّبعة في الد  راسات العلمية، وهي تدور على ما يلي:م  ـص في القضايا المعروفة واليتلخَّ 
 الاستقصاء في جمع مادة البحث من مظانَا بقدر الإمكان. (1
 وتقريرها في الغالب.مَّهات كتب الأصول في بِث المسائل أ   علىالاعتماد  (2
تخريج الأحاديث النبوية الةريفة من مصادرها، فإن كانت في الصحيحين أو في  (3

 أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما؛ وإلاَّ فمن مصادره الأخرى.
فإني أ وث  ق هذه  هم مباشرة؛ إلاَّ إذا تعذَّر ذلكتبك  عزو نصوص العلماء وآرائهم ل   (4

 وها عنهم.نَـقَل  صرهم أو بعد عصرهم الآراء من ك تب علماء آخرين في ع
من حيث: اللغة والإملاء والنحو، مراعياً تناسق  ؛وسلامته بحثالاعتناء بصحة ال (5

 ووضعها في مواضعها الصحيحة. ،الكلام وترابطه، مع عدم إغفال علامات الترقيم
الكريم،  هيجعل هذا العمل خالصاً لوجه السَّداد والإعانة، وأنْ  هذا وأسأل الله 

 ى الله وسلَّم على نبينا محمد.لَّ وصَ 
  



د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف، قاَدِحُ الـمَنْع عِنْدَ الُأصُوليِين  

- 454 - 

 ، وبيان القوادح إجمالًاالـمَنْعقادح تعريف التمهيد: 

 تعريف القوادح لغةً واصطلاحاًالأول:  طلبالم

أحدهما على شيءٍ،   لُّ د  القاف والدال والحاء أصلان صحيحان، يَ : القوادح لغةً 
 .(1)على غَرْف شيء، ...، ومن قولهم: قَدَحَ في نَسَب ه : طَعَن كالـهَزْم في الةيء، والآخر يدلَّ 

، وَقَدَحَ في ع رْض  هبَ : إذا عيـَّ حاً دْ يء قَ في الةَّ  ح  دَ قْ ي ـَ حَ دَ قَ  نْ جمع قادح، م  والقوادح: 
يه عَابهَ ، فالقدح في الةيء: الانتقاص منه وتعييبه :حاً دْ قَ يَـقْدَح   أَخ 

(2). 
 .(3)ليل أو غيرهاكان الدَّ  ةلَّ ليل ع  يقدح في الدَّ  ما :هيالقوادح اصطلاحاً، 

 .(5)، والاعتراضات(4)لواردة على القياسالأسئلة اطلاقات أُخرى، منها: ولقوادح القياس إ 
                                                 

دار  )بيروت: ،مد هارونعبدالسلام محتحقيق د."معجم مقاييس اللغة".  أحمد بن فارس بن زكريا، (1)
 . 67: 5(، الفكر

". تحقيق عبدالله علي الكبير، وآخرون، )القاهرة: لسان العربانظر: جمال الدين محمد بن منظور، " (2)
تحقيق عبدالستار فراج، "تاج العروس". محمد مرتضى الزبيدي، . 3541: 5دار المعارف(، 

. أحمد بن محمد المقري، 39: 7(، ويتمطبعة حكومة الك ، الكويت:هـ1385 طبعة)وآخرون، 
 .674: 2م(، 1922، القاهرة: المطبعة الأميرية، 5"المصباح المنير في غريب الةرح الكبير". )ط

: دار الكتب العلمية ". )مصرغاية الوصول شرح لب الأصول" ،الأنصاري بن أحمد زكرياانظر:  (3)
: دار الكتب "حاشية العطار على جمع الجوامع". )بيروت حسن بن محمد العطار،. 133(: الكبرى
 محمد بن أحمد المحلي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السُّبكي،. 340-339: 2، (العلمية

 .294: 2(، دار الفكر بيروت: ،هـ1402)ط ".حاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع"
تحقيق د.عبدالكريم بن  ".روضة الناظر وجنة المناظر"قدامـة ، وفق الدين عبد الله بن أحمد بن انظر: م (4)

يوسآ بن عبدالرحمن ابن . 929: 3هـ(، 1425مكتبة الرشد، ، الرياض: 7)طعلي النملة، 
مكتبة مدبولي،  ، القاهرة:1)ط تحقيق محمود محمد السيد، ".الإيضاح لقوانين الاصطلاح" ،الجوزي
، بيروت: دار 1". )طنزهة الخاطر العاطر" ،ن بدرانعبدالقادر بن أحمد ب. 274(: هـ1415

. محمد الأمين بن محمد المختار الةنقيطي، "مذكرة أصول الفقه 298: 2هـ(، 1412الحديث، 
 .442هـ(: 1426، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1على روضة الناظر". )ط

دار ، بيروت: 1". )طفي أصول الفقه البرهان" ،عبدالملك بن عبدالله الجوينيانظر: إمام الحرمين  (5)
". الإحكام في أصول الأحكام" ،علي بن محمد الآمدي. 97: 2ه(، 1418الكتب العلمية، 

= 
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 لغةً واصطلاحاً الـمَنْعتعريف قادح : ثانيال طلبالم

ت ه الةَيءَ نـَعْ ومَ  ،هو خلاف الإعطاءو  ،الميم والنون والعين أصل  واحد لغةً: الـمَنْع
عَة ،يع  ن  ان  مَ مَكَ وَ  ،منعاً، وهو مان ع  ومَن اع    .(1)وهو في ع زٍ  ومَنـْ
، يع  ن  مَ  ان  كَ مَ وَ  ،منه عَ نَ ت ـَفامْ  يءالةَّ  نْ عَ  جلَ الرَّ  ومَنْعت   ،عا  نَّ ومَ  وع  ن  ومَ  ع  ان  وقد مَنْع فهو مَ 

 .(2)يع، أي: اعْتـَزَّ وعَس رن  ، فهو مَ عةً انَ مَ ـم   يءالةَّ  ه  تَ عْ ان ـَومَ ، ةً اعَ نَ مَ  -بالضم- وقد مَنْعَ 
 .(3)وع: الذي يمنع غيرهن  مَ ـوامتنع الةيء: تعذَّر حصوله، وال

 يء وتعذُّر حصوله.ع الةَّ نْ مَ : الـمَنْع إذاً 
 ،تعريفاتعدة اصطلاحاً ب الأصول علماء هعَرَّف في اصطلاح الأصوليين: الـمَنْعو 

 منها:و  ،متةابهة في المعنى -في الغالب-ي وه
 .(4)«إظهار دعوى المخالفة فهو: الـمَنْعوأمَّا »هـ(: 478إمام الحرمين الجويني ) قول 
عدم قبول السائل ما ذكره المعل  ل من مقدمات »هـ(، هو: 801ل ابن ملك )وقو 

 . (5)«الدَّليل كلها أو بعضها، من غير إقامة الدَّليل عليه
 .(1)«م قَد  مة بعينها، إمَّا مع السَّند أو بدونهمنع »: هـ(، هو885) منلا خسرووقول  

                                                 
= 

. 260: 5"البحر المحيط"، الزركةي، . 85: 4هـ(، 1424دار الصميعي،  ، الرياض:1)ط
 .133": غاية الوصول شرح لب الأصول" ،الأنصاري

 .287: 5ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"،  (1)
إسماعيل بن حمَّاد الجوهري، "الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عبدالغفور انظر:  (2)

: 6. ابن منظور، "لسان العرب"، 1287: 3م(، 1990، بيروت: دار الملايين، 4عطَّار، )ط
 .219-218: 22. الزبيدي، "تاج العروس"، 4276-4277

 .888(: هـ1425مكتبة الةروق الدولية، ، مصر: 4)ط ".المعجم الوسيط" ،وآخرون ضيآ، ( شوقي3)
 تحقيق د.فوقية حسين محمود، ".الكافية في الجدل" ،إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني (4)

 .68(: مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة: هـ،1399ط)
: تركياهـ، 1315ط". )شرح المنار وحواشيه من علم الأصول" ،بن ملك عبداللطيآ بن عبدالعزيز (5)

 .837(: دار سعادت
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 .(2)«بول ما أوجبه المعل  ل من غير دليلامتناع السائل عن قَ »وقيل هي: 
الحقيقي،  الـمَنْع :(3)أسماء عِدَّة، منها الـمَنْعوقد أطلق علماء الأصول على قادح 

 الةنقيطين ـــمحمد الأميخ ــالةيال ــمطالبة، قـلي، الــمناقضة، النقض التفصيـممانعة، الـال
 .(4)«عند أهل الفن -الـمَنْعأي: لقادح - فهذه كلها أسماء له»: -رحمه الله- هـ(1393)

 عرض القوادح إجمالًا عند الأصوليين :ثالثال طلبالم

اختلآ علماء الأصول في عدد قوادح القياس، فمنهم الـم كثر في عددها، ومنهم 
الـم توسط، ومنهم الـم قل، وهذا راجع  إلى بعض التداخل والترابط بين القوادح، فقادح القلب 

في صحة بعض القوادح،  -أيضاً –مثلًا يندرج تحت قادح المعارضة، واختلاف بعض العلماء 
 في عدد قوادح القياس: -رحمهم الله-وهذه أشهر آراء علماء الأصول 

الباب الثاني »حصرها في خمسة قوادح؛ حيث قال:  -رحمه الله-هـ( 606الرَّازي ) (1
الة على أنَّ الوصآ لا يكون علَّة، وهي خمسة، في الطُّ    .(5)...«رق الدَّ

اكتفى بذكر اثني عةر قادحا؛ً حيث قال:  -رحمه الله-هـ( 620) ابن قدامة (2
  .(6)«قال بعض العلماء: يتوجَّه على القياس اثنا عةر سؤالاً »

                                                 
= 
 ".حاشية الإزميري على مرآة الأصول"محمد بن فرامرز بن علي، المعروف بمنلا خسرو،  (1)

 .351: 2(، : دار الطباعة العامرةلقاهرةهـ، ا1309ط)
 .837: ملك، "شرح المنار وحواشيه من علم الأصول"ابن  (2)
تحقيق سعود بن عبدالعزيز  ".آداب البحث والمناظرة" ،محمد الأمين بن محمد المختار الةنقيطيانظر:  (3)

ضوابط المعرفة ، "عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني .203(: : دار عالم الفوائد)جدةالعريفي، 
 .427 :هـ(1414، دمةق: دار القلم، 4". )طوأصول الاستدلال والمناظرة

 .203لةنقيطي، "آداب البحث والمناظرة": ا (4)
مؤسسة  )بيروت:تحقيق د.طه جابر العلواني،  ".المحصول في علم أصول الفقه"محمد بن عمر الرازي،  (5)

 .235: 5(، الرسالة
 .929: 3 "،روضة الناظر"قدامـة، ابن  (6)
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اعلم »أوصلها إلى خمسة عةر قادحا؛ً حيث قال:  -رحمه الله- هـ(474باجي )ال (3
  .(1)«أنَّ ما ي عترض به على القياس خمسة عةر وجهاً 

رحمهم -هـ( 972وابن النجار )هـ( 763هـ( وابن مفلح )646ابن الحاجب ) (4
، يقول ابن الحاجب: (2)أوصلوها إلى خمسة وعةرين قادحاً، وهذا ما عليه أكثر العلماء -الله
 .(3)«الاعتراضات راجعة إلى: مَنْع أو معارضة وإلاَّ لم تسمع، وهي خمسة وعةرون»

؛ حيث قال: قادحاً  أوصلها إلى ثمانية وعةرين -رحمه الله- هـ(1250ةوكاني )ال (5
 .(4)«...، وسنذكر هاه نا منها ثمانية وعةرين اعتراضاً »

 والقوادح تنقسم إجمالاً إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، وسنقتصر على ثلاثة اعتبارات:
 أولًا: أقسام القوادح باعتبار حقيقتها:

إلى ثلاثة أقسام: مطالبات،  حقيقتهاباعتبار القوادح  -رحمه الله-الزركةي  سَّمَ قَ 
 .(5)وقوادح، ومعارضة

 .(6)، والمعارضةالـمَنْعإلى قسمين:  حقيقتهاوعلماء الجدل قسَّموا القوادح باعتبار 

                                                 
م، 2011ط ) عبدالمجيد تركي،د. تحقيق ".المنهاج في ترتيب الحجاج"سليمان بن خلآ الباجي،  (1)

 .148(: : دار الغرب الإسلاميبيروت
 تحقيـق محمد حسن الةافعي، ".شرح مختصر المنتهى الأصولي" ،عمرو عثمان ابن الحاجب وأبانظر:  (2)

شرح "سليمـان بن عبدالقوي الطُّوفي، . 473: 3هـ(، 1424دار الكتب العلمية،  ، بيروت: 1)ط
مؤسسة الرسالة،  ، بيروت: 1)ط د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي،تحقيـق  ".مختصر الروضة

 ".شرح الكوكب المنير"محمد بن أحمد الفتوحي، المعروف بابن النجار، . 566: 3هـ(، 1424
 .349-229: 4(، : مكتبة العبيكانالرياضهـ، 1413 )ط تحقيق د.محمدالزحيلي وَ د.نزيه حماد،

 .473: 3هى الأصولي"، ابن الحاجب، "شرح مختصر المنت (3)
دار ، الرياض: 1". )طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" ،محمد بن علي بن الةوكاني (4)

 .928 :هـ(1421الفضيلة، 
 .260: 5راجع هذه الأقسام، في: الزركةي، "البحر المحيط"،  (5)
: 5. الزركةي، "البحر المحيط"، 473: 3انظر: ابن الحاجب، "شرح مختصر المنتهى الأصولي"،  (6)

 .229: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 260
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، والمعارضة، ثُ َّ ذهب الـمَنْعهـ( ذهب إلى أنَّ مرجع القوادح إلى قسمين: 716والطُّوفي )
لأنَّ مقصود المعترض »: -رحمه الله-، والسبب كما قال الـمَنْعإلى أنَّ المعارضة راجعة إلى 

الاعتصام من إفساد المستدل مذهبه، ولو لم تكن الأسئلة راجعة إلى ذلك لم ت قبل؛ لأنَّ الضرورة 
 .(1)«، والمعارضة فما سواهما خارج  عن محل الضرورة، فهو مستغنى عنهلـمَنْعتندفع با

 ها:ثانياً: أقسام القوادح باعتبار موضوع
باعتبار موضوعها في قاعدتين، وتحت كل قاعدة القوادح هـ( 631حَصَرَ الآمدي )

 :(2)عدد من القوادح، وهما
القاعدة الأولى: ما يرجع إلى تحقيق الأمور الفقهية، وتنحصر في عةرة أسئلة، وهي: 
 فساد الاعتبار، وفساد الوضع، ومَنْع حكم الأصل، والاستفسار، ومَنْع وجود الوصآ في

ف بــ"سؤال المطالبة"، والنقض، والمعارضة في الأصل، رَ عْ الفرع، ومَنْع عليَّة الوصآ المذكور وي ـ 
 في الفرع، والقول بالموجب. الع لَّةومَنْع وجود 

القاعدة الثانية: ما يرجع إلى مناقةات لفظية ومؤاخذات جدلية، وتنحصر في أحد 
س، والتقسيم، وبيان اختلاف المظنة في عةر سؤالًا، وهي: عدم التأثير، والكسر، والعك

الفرع والأصل مع اتحاد جنس المصلحة، وبيان اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد المظنة، 
وبيان اختلاف حكم الأصل والفرع، والمعارضة في الأصل، والمعارضة في الفرع، والقلب، 

 وسؤال التركيب.
 ثالثاً: أقسام القوادح باعتبار ما تقدح به:

 بهذا الاعتبار إلى:وتنقسم 
، وتختص بالقياس فقط، مثل: النقض، والتركيب، وعدم التأثير، الع لَّةعلى  د  ر  ا يَ مَ  (1

 ومَنْع كون الوصآ علة، ومَنْع وجود الوصآ في الأصل أو الفرع، والمطالبة.

                                                 
 .566: 3الطُّوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)
دار  ، الرياض:1)ط د.علي بن عبدالعزيز العميريني،أ.تحقيق ". الجدل" ،علي بن محمد الآمدي (2)

 .224: هـ(1436التدمرية، 
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على القياس وغيره من الأدلة، وأقسامها بالنسبة  د  ر  تَ ، وَ لع لَّةبا صُّ تَ خْ  ـَا لا يمَ  (2
على الحكم كمَنْع مَا يرَ د  و على الدَّليل كالقول بالموجب،  د  ر  ا يَ لورودها على القياس ما يلي: مَ 

على الفرع  مَا يرَ د  و على الأصل المقيس عليه كالمعارضة في الأصل، مَا يرَ د  و حكم الأصل، 
 كالمعارضة في الفرع.

 :(1)الحنفية لقوادح القياستقسيم 
علَّة طرديَّة إمَّا ، و المعتبرة عند الحنفيةعلَّة مؤثرة وهي إمَّا نوعان:  أنَّ العلَّة لـمَّا ع ر فَ 

الاعتراضات الواردة على القياس بناءً على العلَّة  الحنفية وهي ليست م عتبرة عندهم؛ قسَّم
 هي:إلى أربعة أقسام، و  الطَّردية

 لعلَّة.القول بموجب ا (1
 الممانعة. (2
 فساد الوضع. (3
 المناقضة. (4
 

  

                                                 
دار ". )بيروت: كةآ الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" ،عبدالعزيز بن أحمد البخاري (1)

: )بيروت ".شرح التلويح على التوضيح"مسعود بن عمر التفتازاني، . 49-43: 4(، الكتاب العربي
 .212-199: 2، (دار الكتب العلمية
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 عند الجمهور الـمَنْعالمبحث الأول: قادح 

 عند الجمهور الـمَنْع: أقسام قادح ولالمطلب الأ

جمهور العلماء من الةافعية ف :الـمَنْعفي تناولهم لقادح  علماء الأصولطريقة  اختلفت
: منه ما يتوجَّه إلى الأصل، ومنه ما يتوجَّه إلى الفرع، والحنفيَّة: ذكروا الـمَنْعوغيرهم ذكروا أنَّ 

 الع لَّةسواء في ذلك  الع لَّةالممانعة باعتبارها واحدة من الأوجه الصحيحة للاعتراض على 
 .(2)الطَّردية الع لَّة، أو (1)المؤثرة

 عند الجمهور: الـمَنْعأقسام قادح 
 إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام في الأصل، وقسم  في الفرع: الـمَنْعقادح  قسَّم الجمهور 

 : (3)في الأصل الـمَنْعأقسام 
 ع المعترض كون الأصل معللًا.ـمَْنَ أنْ ي القسم الأول:

                                                 
 ما ظهر أثرها بنصٍ أو إجماعٍ في موضعٍ من المواضع. الع لَّة المؤثرة هي: (1)

السيد محمود عميم الإحسان البركتي،  .835ابن ملك، "شرح المنار وحواشيه من علم الأصول":  -
  .151هـ(: 1424، : دار الكتب العلمية، بيروت1"التعريفات الفقهية". )ط

عند لحكم معه وجوداً عند البعض، ووجوداً وعدماً الع لَّة الطَّردية هي: الوصآ الذي اعتبر فيه دوران ا (2)
 نظر إلى ملائمته وثبوت أثره في موضع بنصٍ أو إجماع. غيرالبعض، من 

 .151البركتي، "التعريفات الفقهية":  .837ابن ملك، "شرح المنار وحواشيه من علم الأصول":  -
. 207-205: 2. ابن السمعاني، "قواطع الأدلة"، 99-97: 2"، البرهان في أصول الفقه" ،الجوينيانظر:  (3)

(: دار الفكر )بيروت:تحقيق د.محمد حسن هيتو،  ".المنخول من تعليقات الأصول"محمد بن محمد الغزالي، 
-47(: مكتبة الثقافة الدينية )مصر: ".الجدل على طريقة الفقهاء" ،الوفاء علي بن عقيل البغدادي . أبو401

 ،ابن الجوزي. 103-92: 4 "،الإحكام" ،الآمدي. 934-932: 3دامة، "روضة الناظر"، . ابن ق50
. محمد بن عبدالرحيم الأرموي، "نَاية الوصول في دراية الأصول". 284 ":الإيضاح لقوانين الاصطلاح"

-3583: 8بن سليمان اليوسآ وَ سعد بن سالم السويح، )مكة المكرمة: المكتبة التجارية(،  تحقيق د.صالح
-246: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 328-323: 5. الزركةي، "البحر المحيط"، 3588

. 307-306: 2": نزهة الخاطر العاطر" ،بن بدران. ا954-950: 2. الةوكاني، "إرشاد الفحول"، 258
الاعتراضات الواردة على " محمد يوسآ آخندجان نيازي، .451-450نقيطي، "مذكرة أصول الفقه": الة

 ، وما بعدها. 128(: جامعة أم القرىهـ، مكة المكرمة: 1415)ط ".القياس
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لَّة، وهذا لَّةً لحكمه أن يكون ع  المعترض ما ادَّعاه المعل  ل ع   يـمَْنَعأنْ  القسم الثاني:
 .الأصل م عَلَّلاً يكون بعد التسليم بأن 
 مَنْع حكم الأصل. القسم الثالث:
 في الأصل. الع لَّةمَنْع وجود  القسم الرابع:

ح هذه الأنواع:  مثال يوضِّ
 إذا قال المستدل: شراب النبيذ م سكر، إذاً ح كمه حرام؛ قياساً على الخمر.

 فلو قال المعترض: لا أ سَل  م أنَّ تحريم الخمر م عَلَّلًا؛ لكان هذا مَنْع كون الأصل 
 م عَلَّلًا.

ولو قال المعترض: لا أ سَل  م وجود الإسكار في الخمر؛ لكان هذا مَنْع وجود الـم دَّعى 
 علَّة في الأصل.
إمَّا جهلًا بالحكم أو  وقول المعترض ه ناعترض: لا أ سَل  م تحريم الخمر. الم ولو قال

 عناداً، فهذا مَنْع حكم الأصل.
ولو قال المعترض: لا أ سَل  م أنَّ الإسكار علَّة التحريم؛ لكان هذا مَنْع عليَّة الوصآ في 

  الأصل.
 :(1)في الفرع الـمَنْعأقسام 

 .في الفرع العِلَّة مَنْع وجودللفرع قسمٌ واحد، وهو : 
 قياساً على السارق. ؛(3)النبَّاشقول الجمهور: ت قطع يد : (2)مثاله

                                                 
. ابن قدامة، 50. ابن عقيل، "الجدل على طريقة الفقهاء": 99: 2انظر: الجويني، "البرهان"،  (1)

. الزركةي، "البحر 284. ابن الجوزي، " الإيضاح لقوانين الاصطلاح": 934: 3"روضة الناظر"، 
. الةنقيطي، "مذكرة أصول 307: 2. ابن بدران، "نزهة الخاطر"، 332-331: 5المحيط"، 
 .284-278، "الاعتراضات الواردة على القياس": آخندجان نيازي. 451-450الفقه": 

 .451-450الةنقيطي، "مذكرة أصول الفقه":  (2)
 النبَّاش هو: الذي ي ـفَت  ش القبور عن الموتى؛ ليسرق أكفانَم. (3)

، بيروت: دار النفائس، 2عمر بن محمد النسفي، "ط لبة الطَّلبة في الاصطلاحات الفقهية". )ط -
 .897": المعجم الوسيط" ضيآ، شوقي. 184هـ(: 1420
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التي هي السرقة ممنوع  في الفرع؛ لأنَّ النبَّاش ليس بسارقٍ،  الع لَّةفيقول الحنفي: وجود 
ذ    للضياع، كالملتقط. مال عارض بل هو آخ 

 عند الجمهور، وطرق دفعها الـمَنْعدح : حُجيَّة أقسام قاالمطلب الثاني

إلى خمسة أقسام، أربعة  في الأصل،  الـمَنْعبعد أنْ عَرَفـْنَا أنَّ الجمهور قسَّموا قادح 
 وواحد  في الفرع، نتطرَّق الآن إلى ح جيَّة هذه الأقسام وطرق دفعها:

 في الأصل: الـمَنْعأولًا: أقسام 
 :(1)القسم الأول: أنْ يمنَْع المعترض كون الأصل معللاً 

سم  لا ي ـعَلَّل، وبالتالي سم  ي علَّل، وق  : ق  (2)قسمين باتفاق العلماءالأحكام تنقسم إلى 
ا يتوجه إنَّّ »عن هذا القسم:  -رحمه الله-من ادَّعى تعليل شيءٍ فعليه بيانه، يقول الجويني 

ة في عى أن ما أبداه من الوصآ علَّ ا إذا حرر فإنه قد ادَّ فأمَّ  ،بعد على من لم يذكر تحريراً 
 .(3)«المحررة يرتبط بالأصل الع لَّةن الفرع في إف ،حكم الأصل

 ول هذا القسم:ب  خلاف في ق ـَوقد وقع 
فإمام الحرمين الجويني يرى أنَّه اعتراض  صحيح ومقبول على القياس في حالة واحدة، 
وهي ما إذا لم يذكر المعل  ل للوصآ أو الفرع تحريراً، أمَّا إذا حرَّر فلا يتَّجه عنده؛ لأنَّ هذا 
 التحرير بمثابة ادَّعاء أنَّ ما أبداه من الوصآ علَّة في حكم الأصل، قال في كتابه البرهان:

ذا إف ،ويطلب علته ،في الأصل  الرجل حكماً وسبيل افتتاح النظر من طريق القياس أن يبين   »
 الع لَّةفإنه يحكم فيما توجد  ،لفاها متعدية أصلها موجودة في غيرهأو  ،ت عنده علة الحكمحَّ صَ 

                                                 
. الغزالي، 207: 2"قواطع الأدلة"، . ابن السمعاني، 99-97: 2انظر: الجويني، "البرهان"،  (1)

. 3583: 8. الأرموي، "نَاية الوصول"، 100-99: 4"، الإحكام. الآمدي، "401"المنخول": 
. ابن بدران، 951-950: 2. الةوكاني، "إرشاد الفحول"، 323: 5الزركةي، "البحر المحيط"، 

 .397-306: 2"نزهة الخاطر"، 
 .97: 2الجويني، "البرهان"،  (2)
 المرجع السابق. (3)
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 د   عَ ل   وجه فلا بديل ت  فلم يأ ،ا إذا لم تظهر علةمَّ أف ،تعليله فيه بِكم الأصل الذي ثبت عنده
، فلا معنى لمطالبته بكون الأصل اه علةعَ فإن ذكر معنى ادَّ ، ...، في هذا المقام اعتراضاً  الـمَنْع

ضمنه إثبات كونه  يفف ،فإن استمكن منه م عَلَّلًا، فإنَّه مطالب بكون ما أبداه وادَّعاه،
 .(1)«م عَلَّلاً 

لم يَـع د لهذا السؤال  لع لَّةأنَّ هذا اعتراض  باطل؛ لأنَّ المعلل إذا جاء باإلى  وذهب غيره:
 .(2)معنى

ل علةً لحكمه أن يكون علَّة، وهذا القسم الثاني: أنْ يمنَْع المعترض ما ادَّعاه المعلِّ 
 :(3)مُعَلَّلاً يكون بعد التسليم بأن الأصل 

، وهم يقصدون بذلك (4)"المطالبة" :وقد أطلق بعض علماء الأصول على هذا القسم
، وهذا من أعظم الأسئلة التي ترد على القياس؛ لأنَّه يرَ د على كل ما الع لَّةالمطالبة بتصحيح 

 مسالك العليَّة م تةعبة فتكون طرق الانفصال عنها متعددة. وصفاً جامعا؛ً ولأنَّ ي دَّعَى كونه 
غ بادَّ لجلده با ر  ه  طْ فلا يَ  ،من ولوغه سبعاً  ل  سَ غْ الكلب حيوان ي ـ مثاله: أنْ ي قال: 

 .نزيرالخ قياساً على جلد
 ل  سَ غْ ي ـ  لا يَطْه ر  بالد  باغ، معل  لًا بكونه الخنزيركون جلد  م أنَّ ل   سَ أ  لا  يقول المعترض:ف

 .من ولوغه سبعاً 

                                                 
 المرجع السابق. (1)
 .315-314: 5الزركةي، "البحر المحيط"، . 97: 2الجويني، "البرهان"، انظر:  (2)
. الآمدي، 206-205: 2السمعاني، "قواطع الأدلة"، ابن . 98: 2الجويني، "البرهان"، انظر:  (3)3

زركةي، "البحر المحيط"، . ال934: 3. ابن قدامة، "روضة الناظر"، 103-100 :4"الإحكام"، 
. ابن الجوزي، "الإيضاح لقوانين 258-255: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 324: 5

: 2. ابن بدران، "نزهة الخاطر"، 954: 2. الةوكاني، "إرشاد الفحول"، 284الاصطلاح": 
الواردة ، "الاعتراضات آخندجان نيازي. 451-450. الةنقيطي، "مذكرة أصول الفقه": 307

 .174-165على القياس": 
 .256: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 324: 5انظر: الزركةي، "البحر المحيط"،  (4)
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فهنا المعترض م سَل  م أنَّ الأصل معلَّل؛ لكنَّه لا ي سل  م أن الوصآ الذي ذكره المعل  ل هو 
 . الع لَّة

 وقد اختلآ علماء الأصول في قبول هذا القسم، على قولين:
أنَّ هذا اعتراض  صحيح؛ لأنَّ الحكم لابد أن يكون له جامع وهو علَّة  القول الأول:

عند عدم القائلين به فيجعله الطَّرد الحكم، وربما قام المعل  ل بالتمسك بعلَّة لا تصلح للتعليل، ك
علَّة لحكمه، م ـمَّا يجعل المعترض ينفي أنَّ ما جاء به المعل  ل من علَّة غير صالحة للتعليل بها، 

 .(1)وهذا قول الجمهور
 :(2)وقد استدلَّ الجمهور بعدَّة  أدلة، منها

بأوصاف  ل: إنَّ عدم قبوله وعدم وجوب الجواب عليه؛ يؤد  ي إلى التمسكالدليل الأو 
فيؤدي إلى اللعب  الع لَّةشرعاً، ثقةً من المستدل بامتناع مطالبته بتصحيح  غير معتبرة

 الفاسدة.والاستدلال بالأقيسة 
الدليل الدَّال على جواز التمسك بالقياس؛ غير أنََّّ الدليل الثاني: إنَّ الأصل عدم 

عليه، ولم ي نقل  الصحابة استثنينا منه ما كانت علة القياس فيه مخيلة أو شبيهة؛ لإجماع 
م تمسَّكوا بقياس علته طردية؛ فبقينا فيه على حكم الأصل.  عنهم أنََّ

 .(3)الاعتراض غير مقبولنَّ هذا أ القول الثاني:
تَق داً أصحاب هذا القول:   ،إذا ثبت حكم في أصل متفق عليه»قال إمام الحرمين م نـْ

، وادَّعَى بعض بتصحيح دعواه في الأصل فهو مطالب   ،ل بمعنى أبداهلَّ عَ ه م  عى المستنبط أنَّ وادَّ 

                                                 
. الزركةي، "البحر المحيط"، 101-100 :4. الآمدي، "الإحكام"، 98: 2الجويني، "البرهان"، انظر:  (1)

: 2. الةوكاني، "إرشاد الفحول"، 256-255: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 324: 5
 .451-450. الةنقيطي، "مذكرة أصول الفقه": 307: 2. ابن بدران، "نزهة الخاطر"، 954

. ابن النجار، 324: 5. الزركةي، "البحر المحيط"، 102-100 :4الآمدي، "الإحكام"، انظر:  (2)
 .257-255: 4"شرح الكوكب المنير"، 

. ابن النجار، "شرح الكوكب 100 :4. الآمدي، "الإحكام"، 98: 2ن"، الجويني، "البرهاانظر:  (3)
 .256: 4المنير"، 
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، كان عنده مبطل  إنْ  ه  د   رَ ولكن على المعترض أن يبطل ذلك ب  الأغبياء أنَّه لا يسوغ ذلك؛ 
 .(1)«ظر وحقائق الأقيسةوهذا قول من لا يحيط بمنازل النَّ 

 :(2)وقد احْتَجَّ أصحاب هذا القول بعدة ش بَه ذكرها الآمدي، ثُ َّ ردََّ عليها، ومن هذه الةُّبَه
ل ليست التي ذكرها المعل    الع لَّةقالوا: لو افترضنا قبَول هذا الاعتراض، وقلنا: بأنَّ  الأولى:

علَّة، فيمكن أن ي قال هذا لأي دليل يذكره المستدل على كون الوصآ علَّة، وبالتالي هذا أمر لا 
 ينتهي، فمن الواجب عدم قبول مثل هذه الدَّعاوى؛ حتى ي صان الكلام عن الخبط والانتةار.

ما يفيد ثبوت أنَّ  بمجرد ذكره من الممكن انقطاع التسلسل أنَّ : هذه الةُّبهة نالجواب ع
المتعارف عليها: النَّص، والإجماع،  الع لَّة هذا الوصآ علَّة، ولو بأدنى ظن، وذلك بطرق

، ونحو ذلك، والمطالبة بعد ذلك (5)، والدوران(4)والتقسيم ، والسبر(3)والمناسبة أو الإخالة
 وهذا مردود  بإجماع العلماء.عليَّة ما غلب على الظن أنَّه علَّة؛ مجرَّد عناد، 

جامع"، وما دام ـقالوا: إنَّ معنى القياس: "رد الفرع إلى الأصل ب الشُّبهة الثانية:
 ى به فقد أدَّى وظيفته وخرج عن الع هدة، وعلى المعترض بعد هذا أنْ ي سَل  م أو تَ المستدل قد أَ 

 .الع لَّةيقدح في 
نَّه لن يتحقق القياس بجامعٍ لا يغلب على الظن أنَّه علَّة، أهذه الةُّبهة:  الجواب عن

                                                 
 .28: 2الجويني، "البرهان"،  (1)
 .103-101 :4الآمدي، "الإحكام"،  (2)
ال، أي:  (3) يت مناسبة الوصآ بالإخالة؛ لأنَّه بالنظر إلى ذاتها يخ  الإخالة: من خَال بمعنى ظنَّ، وقد سم 

 الوصآ للحكم. يظن عليَّة
. سيدي عبدالله العلوي الةنقيطي، "نةر البنود على 353: 3"، كةآ الأسرار" ،البخاريانظر: 

 .170: 2مراقي السُّعود". )المغرب: مطبعة فضالة(، 
السبر والتقسيم هو: حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه، وإبطال ما لا يصلح بدليل؛ فيتعينَّ أن  (4)

 ة.يكون الباقي علَّ 
 .142: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 322: 5انظر: الزركةي، "البحر المحيط"، 

 الدوران هو: تَـرتَُّب  حكمٍ على وصآٍ وجوداً وعدماً. (5)
 .192: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 243: 5انظر: الزركةي، "البحر المحيط"، 
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 جامع ظن صحته".ـه من الواجب أن ي قال في تعريآ القياس: "إلحاق فرعٍ بأصلٍ بولهذا: فإنَّ 
قالوا: إنَّ الأصل في الوصآ الذي ثبت عقيبه الحكم في الأصل  الشُّبهة الثالثة:

 عى أنْ الوصآ الجامع ليس بعلَّة فعليه بيان ما ادَّعى.المقيس عليه أنْ يكون علَّة له، ومن ادَّ 
نَّه لن ي سَلَّم ما ذهبتم إليه من أنَّ للأصل عليَّة كل ما ثبت أهذه الةُّبهة:  الجواب عن

دَت طرديَّة كثيرة، يثبت الحكم معها  اعقيبه من الأوصاف؛ لأنَّ هناك أوصافالحكم  حيثما و ج 
 صة للخمر.وليست علَّة، كالرائحة الخا

ليل قد قام على صحة الوصآ؛ لأنَّ المعترض عندما  الشُّبهة الرابعة: قالوا: إنَّ الدَّ
هنا من الصحة مع  الـمَنْععجز عن الاعتراض على هذا الوصآ، فهذا دليل على صحته، ف

 قيام الدَّليل عليها غير مقبول.
؛ لكان الع لَّةنَّه لو كان عجز المعترض دليلًا على صحة أهذه الةُّبهة:  الجواب عن

دليلًا على فسادها، وليس أحدهما أولى من الآخر، وهذا لم  الع لَّةعجز المستدل عن تصحيح 
 يقل به أحد من العلماء.
قالوا: بما أنَّ القياس مرجعه إلى تةبيه الفرع بالأصل، والةَّبه ح جَّة، وقد  الشُّبهة الخامسة:

 تحقَّق ذلك بالمذكور من الوصآ الجامع؛ ولهذا: فليس هناك حاجة في ذ كر غيره من الأوصاف.
نَّه من غير المسلم أنَّ مطلق المةابهة بين الأصل والفرع في أهذه الةُّبهة:  الجواب عن

 لظن إثباته. د  ي   قَ مطلق وصآ م  
ولضعآ القول الثاني؛ لاستناده إلى لما استدلوا به،  وقول الجمهور هو القول الراجح؛

 ش بَهٍ أمكن الجواب عليها.
وقد اختلآ العلماء في قبوله نفياً وإثباتا؛ً والمختار لزوم »: -رحمه الله-قال الآمدي 

  .(1)«قبوله

                                                 
 .100: 4الآمدي، "الإحكام"،  (1)
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 :(1)القسم الثالث: مَنْع حكم الأصل
، ونَـقَلَ (2)اتفق علماء الأصول على أنَّ الاعتراض بمنع حكم الأصل اعتراض  صحيح

 -(3)هـ( وابن النجار وغيرهم771كالآمدي وابن الحاجب والتاج السُّبكي )-بعض العلماء 
هـ( خالآ الجمهور في ذلك، وقال بعدم صحة هذا الاعتراض؛ ولكنَّ 476أنَّ الةيرازي )

: منع الحكم في الثالثالاعتراض و »حيث قال: ؛ يقول بصحتهالصحيح أنَّ الةيرازي 
ب علة ص   نَ ي ـ  أن :والثالث»: -أيضاً - قالو ، (4)«الأصل: والجواب عنه من ثلاثة أوجه، ...

  ،غير ثابت أن يقيس على أصلٍ  :مثلمنه، وذلك الع لل انتزعها من أصلٍ لا يجوز انتزاع 
ا قلنا ذلك لأنَّ الفرع لا يثبت إلاَّ   الع لَّة؛ فإنَّه إذا انتزع منه كأصل منسوخ كانت فاسدة، وإنَّّ

هذا أنَّ الاعتراض ويتَّضح من كلامه  ،(5)«... ،الفرع لا يثبتفإذا لم يثبت الأصل  بالأصل،

                                                 
. الغزالي، 206: 2. ابن السمعاني، "قواطع الأدلة"، 99-98: 2ر: الجويني، "البرهان"، انظ (1)

. ابن قدامة، "روضة 48-47. ابن عقيل، "الجدل على طريقة الفقهاء": 401"المنخول": 
. ابن الجوزي، " الإيضاح لقوانين 100-99: 4"، الإحكام. الآمدي، "933-932: 3الناظر"، 

. الزركةي، "البحر المحيط"، 3588-3583: 8رموي، "نَاية الوصول"، . الأ284الاصطلاح": 
. ابن بدران، "نزهة 250-246: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 327-328: 5

. الةنقيطي، " مذكرة أصول 954-950: 2. الةوكاني، "إرشاد الفحول"، 305: 2الخاطر"، 
 .139-128ت الواردة على القياس": "الاعتراضاآخندجان نيازي، . 451-450الفقه": 

. الغزالي، "المنخول": 206: 2. ابن السمعاني، "قواطع الأدلة"، 99-98: 2انظر: الجويني، "البرهان"،  (2)
 .246: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 3584-3583: 8. الأرموي، "نَاية الوصول"، 401

بيان المختصر شرح مختصر لأصفهاني، "بن عبدالرحمن ا محمود. 94: 4"، الإحكامانظر: الآمدي، " (3)
. ابن 190،  188: 3(، مكة المكرمة: جامعة أم القرى) تحقيق محمد مظهر بقا،". ابن الحاجب

. المحلي والسُّبكي، "حاشية العلامة البناني على متن جمع 256: 4النجار، "شرح الكوكب المنير"، 
 .294: 2الجوامع"، 

 تحقيـق أ.د. علي بن عبدالعزيز العميريني،". الجدل"المعونة في لي الةيرازي، إبراهيم بن ع (4)
 .230: (مطابع الفيصل هـ، الكويت:1407)ط

، بيروت: دار الغرب 1)ط عبدالمجيد تركي،تحقيـق د. اللمع".شرح إبراهيم بن علي الةيرازي، " (5)
= 
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بمنع حكم الأصل اعتراض  صحيح  عنده، وأنَّه متف ق  مع جمهور العلماء في ذلك، وما قيل من 
َه بعض العلماء؛ ولذلكأنَّه خالآ الجمهور  ا هو وَهْم  وَهم  مَ ابن »يقول الزركةي:  إنَّّ وَوَه 

، الـمَنْعالحاجب؛ فحكى عن الةيخ أبي إسحاق أنَّه لا يسمع، ولا يفتقر إلى دلالة على محل 
 .(1)«الـمَنْعوالموجود في "الملخص" وغيره للةيخ سماع 

  .باغ كجلد الكلبد   جلد الميتة نجس فلا يطهر بال قول الحنبلي:مثاله: 
جلد الكلب لا يطهر  وهو أنَّ  ،الأصل حكمَ  م  ل   سَ لا أ   :م عترضاً الحنفي  د عليهفير 

 ر به عندي.ه  طْ بل هو يَ  ؛باغبالد   
يب المستدل إذا منع المعترض حكم الأصل؟  كيآ يج 

 إمَّا ،بأحد الأدلة الةرعيةفلابد للمستدل أن يثبته  ،إذا منع المعترض حكم الأصل
نة أو الإجماع، فإذا أثبته بواحدٍ من تلك الأدلة الةرعية؛ جاز له أن يقيس الكتاب أو السُّ 

 على هذا الأصل.
 :(2)هذا القسمفي الجواب عن  أربعا اً رقط   واذكر  -رحمهم الله- العلماءو 

 ر الحكم بتفسير يقبله المعترض.س   الطريقة الأولى: أنْ ي ـفَ 
 موضعاً من مواضع الحكم يقع فيه التسليم. ين   الطريقة الثانية: أنْ ي ـب ـَ

 الطريقة الثالثة: أنْ يقيم دليلًا عليه.
  أنَّ الصحيح من مذهبه؛ صحة الحكم والتسليم به.ين   الطريقة الرابعة: أنْ ي ـب ـَ

 ، فهل ينقطع المستدل به، أم لا؟وإذا صَحَّ الاعتراض بمنع حكم الأصل
 :(3)خمسة أقوال في هذا على -رحمهم الله-اختلآ العلماء 

                                                 
= 

 .873: 2(، هـ1408، الإسلامي
 .328: 5الزركةي، "البحر المحيط"،  (1)
. 231-230": المعونة في الجدل"الةيرازي، . 163انظر: الباجي، "المنهاج في ترتيب الحجاج":  (2)

 .48-47. ابن عقيل، "الجدل على طريقة الفقهاء": 139الجويني، "الكافية في الجدل": 
 .330-329: 5الزركةي، "البحر المحيط"، 

: 8. الأرموي، "نَاية الوصول"، 94-92: 4"، الإحكاموال، في: الآمدي، "راجع  هذه الأق (3)
= 
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المستدل، وهو قول الجمهور، وبه جزم إمام  (1)نَّه لا يقتضي انقطاعأ القول الأول:
 الحرمين الجويني، واختاره الآمدي وابن الحاجب.

نَّ المعترض قد يمنع الحكم في الأصل جهلًا أو ع ناداً، ولأنَّ الحكم لأ: بقولهم واستدلوا
بات عليَّتها ووجودها في الفرع،  ث، وعلى إفي الأصل الع لَّةفي الفرع كما يتوقآ على وجود 

كل ذلك من أركان القياس، ولم يمنع أحد من   كذلك يتوقآ على ثبوت حكم الأصل؛ لأنَّ 
ومنع وجودها في الفرع  ،ومنع كونَا علة فيه محاولة تقرير القياس عند منع وجود علة الأصل

ضرورة التساوي بين الكل في افتقار  الأصل ؛ فكذلك حكمالـمَنْعمن الدلالة على محل 
 .صحة القياس إليه

ه لو م ك  نَ المستدل من الكلام على نَّه يقتضي انقطاع المستدل؛ لأنَّ أ القول الثاني:
 الأصل وإثباته بالدليل؛ لانتةر الكلام، وانتقل إلى مسألة أخرى.

الأصل؛ كان انتقالًا لمسألة أ خرى واستدلوا بقولهم: لأنَّه إن شَرعََ في الدلالة على حكم 
ال بين المستدل وبين مرامه وي ةغل عنه بغيره، وهذا ما ي ريد  والكلام فيها يطول، وبهذا يح 
المعترض الظَّفر به، وإنْ لم يَةْرعَ  في الدلالة على إثبات الحكم لم يتم دليله؛ فلذلك ي ـعَدُّ 

 المستدل منقطعاً.

                                                 
= 

. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 328-327: 5. الزركةي، "البحر المحيط"، 3584-3588
. 951: 2. الةوكاني، "إرشاد الفحول"، 305: 2. ابن بدران، "نزهة الخاطر"، 246-250: 4

 .451 الةنقيطي، "مذكرة أصول الفقه":
القاف والطاء والعين أصل  صحيح  واحد، يدل على صَرْمٍ وإبانة شيءٍ من الانقطاع لغةً: قَطَعَ:  (1)

 يقال: قطعت  الةيءَ أقطعه قَطْعاً. ،شيء
 :-أيَضاً -وقَطعََه قَطْعاً  ،فهو م قْط ع   ،وأقَْطَعَ الرجل  إ ذا انْـقَطعََت ح جَّت ه وبَكَّت وه بالحق فلم يج  بْ  

عْر ه :واقْطَعَ الةاع ر   ...، ،تَهبَكَّ   .انْـقَطَعَ ش 
 الانقطاع اصطلاحاً هو: العجز عن ن صْرةَ الدَّليل. 

. محمود 3676: 6"، لسان العرب. ابن منظور، "101: 5"معجم مقاييس اللغة"،  انظر: ابن فارس،
 .321: 1(، الفضيلةدار عبدالرحمن عبدالـمَنْعم، "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية". )الرياض: 
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يًّا في مذهب المعترض، مةهوراً، يَـعْلَم ه  أكثر الفقهاء، لَ جَ  الـمَنْعنْ كان إ القول الثالث:
 يًّا لا يَـعْلَم ه  إلاَّ الآحاد والخواص؛ لم ينقطع المستدل.ف  خَ  الـمَنْعانقطع المستدل، وإنْ كان 

له، فيمكن من  يكون عذراً  الـمَنْعخفاء  نَّ أ ي:ف  خَ ـي والل  جَ ـال الـمَنْعوالفرق بين 
ط إذا قاس على كالمفر     دُّ عَ ه ي ـ ي، فإنَّ ل  جَ ـال الـمَنْعكم بانقطاعه، خللاف الاستدلال عليه، ولا يح  

 .حيث عرض الكلام للتسلسل والانتةار ؛ممنوع أصلٍ 
ع فيه إلى ع رف البلد الذي وقعت فيه تلك المناظرة، إن كانوا جَ نَّه ي ـرْ أ القول الرابع:

م  وحدود  مصطلح  يَـع دُّون  مَنْع حكم الأصل انقطاعاً، انقطع؛ وإلاَّ فلا، إذ للجدل مراس 
الغزالي، وهذا  اختيارهذا أنَّ  (2)والزركةي (1)ابن السُّبكي قَلَ ، ون ـَعليها، فينبغي الوقوف معها

النقل إلى  -أي: المستدل-وله »: -رحمه الله- قال لم يَـق ل بهذا؛ بل نقل  غريب؛ لأنَّ الغزالي
 .(3)«الـمَنْعالأصل إذا منع، أو افتتاح الكلام فيه ابتداء إذا توقَّع 

دليلهم: أنَّ أمر انقطاع المستدل أمر وضعي لا مدخل للعقل والةرع فيه، ولا مةاحة 
 في الاصطلاح؛ فيتَّبع عرف المكان واصطلاح أهله فيه.

إلى إثبات الحكم غير القياس على الأصل  للمستدل طريق  نْ لم يكن إ القول الخامس:
يًّا ف  خَ  الـمَنْعغيره، فإن كان  ، وإن كان له طريق  لـمَنْعنقطعاً باالممنوع، جاز ذلك، ولا يكون م

 لم ينقطع، وإلاَّ انقطع، وهذا اختيار الآمدي.
ابن النجار:  هقالما لقوة ما استدلوا به، وأيضاً ل ـ ح؛والقول الأول هو القول الرَّاج

يدل على  للمستدل أنْ  أنَّ  :يعني ،مقدمات القياس )فيدل عليه( ع مقدمة منه مَنلأنَّ »
 ،الع لَّةكما لو اعترض عليه بمنَْع   :يعني ،، أو وجودها(الع لَّة)كمَنْع  ،إثبات أصل يقيس عليه

 .(4)«وله أن يدل عليه ،ه لا ينقطع بذلكأو وجودها، فإنَّ 

                                                 
عبدالوهاب بن علي السُّبكي، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب". تحقيق علي محمد عوض وَ  (1)

 .426: 4هـ(، 1419، بيروت: عالم الكتب، 1عادل أحمد عبدالموجود. )ط
 .327: 5الزركةي، "البحر المحيط"،  (2)
 .401الغزالي، "المنخول":  (3)
 .247: 4لكوكب المنير"، ابن النجار، "شرح ا (4)
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 .(1)«والصحيح: أنَّه لا ينقطع»يقول ابن قدامة: 
 .(2)«والمذهب الصحيح: ... أنَّه لا ينقطع»ويقول الزركةي: 

 :(3)في الأصل العِلَّةالقسم الرابع: مَنْع وجود 
ا موجودة في الأصل. الع لَّةوفي هذا القسم ي نكر المعترض وجود    التي ادَّعى المستنبط أنََّ

لد الكلب:  -رحمه الله-هـ( 204مثاله: قول الإمام الةافعي )  في مسألة ج 
 قياساً على غ باد   لجلده با ر  ه  طْ فلا يَ  ،من ولوغه سبعاً الإنَّء  ل  سَ غْ الكلب حيوان ي ـ 

 .جلد خنزير
 من  لأصل، وهي وجوب غسل الإنَّء سبعاً في ا الع لَّةوجود  مل   سَ أ  يقول المعترض: لا ف

 الخنزير.ولوغ 
 في الع لَّة: على المستدل أن ي ثبت ما يدلُّ على وجود (4)هذا الاعتراض الجواب عن

الأصل، سواء بدليل حسي أو عقلي أو شرعي؛ حيث يختلآ ذلك باختلاف حال الوصآ 
 في كل مسألة.

قَّل: "قتل عمد عدوان"، فهذا التعليل يجمع ث ـَم  ـوالمثال على ذلك: أن ي قال في القتل بال
ي، والعقلي، والةرعي(:  بين الأدلة الثلاثة: )الحس  

 أنَّه قتَل، فيقوم المعل  ل بإثباته بالحس. مل   سَ أ  لا فلو قال المعترض: 
                                                 

 .932: 3ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (1)
 .328: 5الزركةي، "البحر المحيط"،  (2)
. ابن قدامة، "روضة 50. ابن عقيل، "الجدل على طريقة الفقهاء": 401انظر: الغزالي، "المنخول":  (3)

ن النجار، "شرح . اب284. ابن الجوزي، " الإيضاح لقوانين الاصطلاح": 933: 3الناظر"، 
. الةوكاني، "إرشاد 306: 2. ابن بدران، "نزهة الخاطر"، 255-254: 4الكوكب المنير"، 

آخندجان نيازي، . 450. الةنقيطي، "مذكرة أصول الفقه": 954-953: 2الفحول"، 
 .162-156"الاعتراضات الواردة على القياس": 

. ابن 933: 3. ابن قدامة، "روضة الناظر"، 50انظر: ابن عقيل، "الجدل على طريقة الفقهاء":  (4)
-254: 4. ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 284الجوزي، " الإيضاح لقوانين الاصطلاح": 

 . 954: 2. الةوكاني، "إرشاد الفحول"، 306: 2. ابن بدران، "نزهة الخاطر"، 255
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 أنَّه عَمد، فيقوم المعل  ل بإثباته بالعقل بالأمارات التي تدلُّ  مل   سَ أ  لا ولو قال المعترض: 
 على أنَّه قتل عمد.

الةرع اعتبر  أنَّه عدوان، فيقوم المعل  ل بإثباته بالةرع؛ لأنَّ  مل   سَ أ  لا ولو قال المعترض: 
ه. هذا القتل عدوانًَّ   بتحريمه إياَّ

 في الفرع: الـمَنْعثانياً: أقسام 
في الفرع، وبعض علماء الأصول  الع لَّةفي الفرع له قسم  واحد، وهو: مَنْع وجود  الـمَنْع

 .ي طلق عليه: "مَنْع الوصآ"
اتفق علماء الأصول على صحة هذا الاعتراض ووجوب الجواب عنه، وأنَّ وقد 
 .(1)عن الجواب بطل قياسهعجز  المستدل لو

 .(2)هذا الاعتراض: بإثبات وجود الوصآ في الفرع الجواب عنو 
 مثاله: احتجاج المالكية وغيرهم على أنَّ الإجارة على الحج عن الميت جائزة، 

ياطة. غير عن الغير، فجازت فيه الإجارةأنْ يفعله الل  يجوز عْ بأنَّ الحج ف    قياساً على الـخ 
فيعترض الحنفية بقولهم: لا ن سَل  م وجود الوصآ الذي هو جواز فعله عن الغير، في 

 الفرع الذي هو الحج؛ فإنَّه لا يجوز عندنَّ أن يحج عن الغير.
أنَّه  وي عن النبي ا ر  بمبإثبات وجود الوصآ في الفرع هذا الاعتراض:  الجواب عن

، قال: أخ  لي، أو قريب  لي، ((مَنْ شبرمة؟)) :سمع أعرابيًّا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال 
ح جَّ عن نفسك، ثُ ح جَّ عن )) ، قال: لا، قال:((حججت عن نفسك؟)) :قال 

                                                 
. ابن قدامة، 50. ابن عقيل، "الجدل على طريقة الفقهاء": 99: 2انظر: الجويني، "البرهان"،  (1)

. الزركةي، "البحر 284. ابن الجوزي، " الإيضاح لقوانين الاصطلاح": 934: 3"روضة الناظر"، 
. الةنقيطي، "مذكرة أصول 307: 2. ابن بدران، "نزهة الخاطر"، 332-331: 5المحيط"، 
 .284-279"الاعتراضات الواردة على القياس": آخندجان نيازي، . 450الفقه": 

. ابن 934: 3. ابن قدامة، "روضة الناظر"، 50انظر: ابن عقيل، "الجدل على طريقة الفقهاء":  (2)
. ابن 332-331: 5. الزركةي، "البحر المحيط"، 284الجوزي، " الإيضاح لقوانين الاصطلاح": 

 .307: 2بدران، "نزهة الخاطر"، 
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 .(1(()شبرمة
صدر عن أهله، فيصح ان  مَ : أَ (2)ان العبدمَ بما ي قال في أَ  -أيضاً -ومثَّل له العلماء 

 قياساً على العبد المأذون له في القتال.
فيقول المعترض: لا ن سَل  م وجود الوصآ وهو الأهليَّة، في الفرع وهو العبد؛ لأنَّ العبد 

 ليس أهلًا للأمان.
اَ ذ ك رَ في الجواب على مَنْع  الجواب عن هذا الاعتراض: ببيان ما يعنيه بالأهليَّة، وبم 

في الأصل، كأن يجيب بقوله: أ ريد بالأهليَّة: كون العبد مظنَّة لرعاية مصلحة الإيمان،  الع لَّة
 والعبد بإسلامه وبلوغه أهل  لذلك عقلًا.

  

                                                 
، ه(1418، بيروت: دار ابن حزم، 1"سنن أبي داو د". )ط ،( أخرجه: أبو داو د سليمان بن الأشعث1)

بن امحمد بن يزيد  المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.كتاب   ،1811برقم .276-277: 2
. 405: 4، ه(1418، بيروت: دار الجيل، 1"سنن ابن ماجة". تحقيق د.بةار عوَّاد. )ط ،ماجة

 ".السنن الكبرى" ،أحمد بن الحسين البيهقيالمناسك، باب الحج عن الميت. كتاب ،  2903برقم  
. برقم 549: 4(، هـ1424دار الكتب العلمية، : بيروت، 2)ط .تحقيـق د.محمد عبدالقادر عطا

 هذا إسناد صحيح ليس في هذا»، كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره، وقال: 8675
 .«الباب أصَح منه

 .317: 4ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"،  (2)
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 عند الحنفية الـمَنْعالمبحث الثاني: قادح 

 عند الحنفية الـمَنْعالمطلب الأول: أقسام قادح 

، وتكون في (1)أوقع سؤالًا يرد على المعل  لالممانعة كما قال علماء الأصول من الحنفية 
ا ذكروا في تقسيمهم الع لل الطَّرديةو المؤثرة الع لل   مع أنَّه ليس بِ  جَّة علىالطَّرد ، والحنفية إنَّّ

استطراداً وتمةياً مع القائلين به، يقول عبد العزيز المذهب الصحيح عند الكثير منهم؛ 
وإنْ كانَ فاسدا؛ً إلاَّ أنَّه لـَمَّا عمَّ بين الجدليين، لطَّرد والاحتجاج با»هـ(: 730البخاري )

في التقسيم؛ ليبين الاعتراضات الواردة  الع لل الطَّردية؛ ذكر ومَالَ إليه عامة أهل النَّظر
بالتفصيل،  الطَّرديةفي العلَّتين المؤثرة و  السبب كذلك تناولوا الممانعة ؛ ولَمَّا كان(2)«عليها

 إلى قسمين: الـمَنْعفقسَّموا قادح 
 :(3)المؤثرة، وتنقسم إلى أربعة أقسامالعِلل القسم الأول: الممانعة في 

 .الع لَّةالممانعة في نفس  الأول:
 الممانعة في الوصآ الذي يذكر المعل  ل أنَّه علَّة. الثاني:

 أنَّه موجود في ذلك الوصآ. الع لَّةالممانعة في شرط صحة  الثالث:
 الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصآ علَّةً موجبة للحكم شرعاً. الرابع:

 :(4)، وتنقسم إلى أربعة أقسامالعِلل الطَّرديةالقسم الثاني: الممانعة في 
 الممانعة في نفس الوصآ. الأول:

                                                 
دار  ، بيروت:1)ط تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، ".أصول السرخسي"بن أحمد السرخسي،  محمد: انظر (1)

 .49: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 235: 2هـ(، 1414 ،الكتب العلمية
 .43: 4البخاري، "كةآ الأسرار"،  (2)
-49: 4.  البخاري، "كةآ الأسرار"، 237-235: 2، "أصول السرخسي": السرخسي، انظر (3)

 .353-350: 2"، حاشية الإزميري على مرآة الأصول"منلا خسرو، . 50
-108: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 276-269: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (4)

ملك، "شرح المنار وحواشيه من . ابن 205-199: 2 ،"شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني،  .118
 .353-350: 2منلا خسرو، "حاشية الإزميري على مرآة الأصول"، . 841-838: علم الأصول"
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 الممانعة في صلاح الوصآ للحكم. الثاني:
 الممانعة في نفس الحكم. الثالث:
 الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصآ. الرابع:

 عند الحنفية، وطرق دفعها الـمَنْعالمطلب الثاني: حجيَّة أقسام قادح 

عند الحنفية، نتطرَّق الآن إلى حجية هذه الأقسام  الـمَنْعبعد أنْ عَرَفـْنَا أقسام قادح 
 وطرق دفعها:

 المؤثرة، وتنقسم إلى أربعة أقسام:العِلل أولًا: الممانعة في 
 :(1)العِلَّةالقسم الأول: الممانعة في نفس 

ومعناه: أنَّ المعترض يقوم بمنَْع كل ما يتمسك به المعل  ل من علَّة، بأن يقول: لا أ سَل  م 
 أنَّ ما ذكرت من الوصآ صالح لَأنْ يكون علَّة.

ا جعلوا هذا القسم من موانع  -رحمهم الله-والحنفية  ؛ لأنَّ بعض علماء الأصول الع لَّةإنَّّ
م دَ ة عندهم، وذلك كالاحتجاج بالعَ تمسَّكوا في التعليل بما لا يصلح أن يكون علَّة، ولا يكون ح جَّ 

فينفونه  ةفهذا عند غير علماء الحنفية ي ـعَدُّ من الأدلة الصحيحة، أمَّا علماء الحنفي ،والتعليل به
ويـَمْنَعون الاحتجاج به، ويعدُّون الاحتجاج به احتجاجاً بغير دليل، وينطبق هذا عندهم على من 

 رد، وتعارض الأشباه، وغير ذلك م ـمَّا قالوا إنَّه احتجاج بغير دليل. تمسَّك بالطَّ 
ما ذهب إليه هو وغيره من علماء  -رحمه الله-هـ( 490وقد علَّل السرخسي )

فترك الممانعة نَّا؛ يـَّ ة لإيجاب الحكم عندنَّ على ما ب ـَجَّ وهذا النوع لا يصلح ح  »: بقولهالحنفية؛ 
فكانت الممانعة في هذا  ،وذلك دليل الجهل ،من الخصم ما لا يكون حجة أصلاً  يكون قبولاً 

 .(2)«هةقفاالم دليل الموضع
 : مثَّل الحنفية لهذا القسم بما علَّل به الةافعية في النكاح؛ حيث ذهبوا إلى أنَّ (3)مثاله

                                                 
، 374: 3. البخاري، "كةآ الأسرار"، 236-235: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (1)

 .179: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني، . 49: 4
 .236: 2السرخسي، "أصول السرخسي"،  (2)
 .374: 3. البخاري، "كةآ الأسرار"، 230: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (3)
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شأنه في ذلك شأن  ،النكاح لا يثبت بةهادة النساء مع الرجال؛ لأنَّ النكاح ليس بمال
 الحدود والقصاص.

م الوصآ، دَ عَ لأنَّه تعليل ب  فكون النكاح ليس بمالٍ لا يصح التعليل به عند الحنفية؛ 
م الوصآ لا يعدم الحكم، لجواز أن يكون دَ م غير جائز عند الحنفية؛ لأنَّ عَ دَ والتعليل بالعَ 

 للحكم وصآ  آخر يثبت به.
: "أنْ يمنع المعترض ما (1)هذا القسم يةبه القسم الثاني من أقسام الجمهور في الأصلو 

لأنَّ المعترض في كلا القسمين وبينهما تداخل؛  علَّة"، ادَّعاه المعل  ل علَّة لحكمه أن يكون
ة، م سَل  م بأنَّ الأصل م عَلَّل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح لَأنْ يكون علَّ 

عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب أقل منها عند بما أنَّ و  وهذا ما اتفق عليه الفريقان،
؛ لأنَّ الحكم لابد أن يكون له اً كما ذكر الجمهورصحيح الاعتراضهذا  فيكون؛ الجمهور

عند عدم الطَّرد جامع وهو علَّة الحكم، وربما قام المعل  ل بالتمسك بعلَّة لا تصلح للتعليل، ك
القائلين به فيجعله علَّة لحكمه، م ـمَّا يجعل المعترض ينفي أنَّ ما جاء به المعل  ل من علَّة غير 

  .صالحة للتعليل بها
 :(2)القسم الثاني: الممانعة في الوصف الذي يذكر المعلِّل أنَّه علَّة

ومعناه: أنْ تقع الممانعة في وجود الوصآ في الأصل أو الفرع، وهذا بعد التسليم بأنَّ 
ولكنَّا لا هذا الوصآ صالح للتعليل به، بأن ي قال: نحن ن سَل  م أنَّ ما ذكرته يصلح للتعليل به؛ 

 ن سَل  م وجوده في الأصل، أو لا ن سَل  م وجوده في الفرع.
نَا لأ ؛الغموس اليمين فيتجب الكفارة أنَّ  في -رحمه الله-قول الةافعي : (3)مثاله

 .معقودة

                                                 
 راجع هذا القسم. (1)
التفتازاني، . 49: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 236: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (2)

: 2منلا خسرو، "حاشية الإزميري على مرآة الأصول"، . 180: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"
351-352. 

 .49: 4البخاري، "كةآ الأسرار"،  (3)
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اللفظين  وعند الحنفية ،معنى العقد عنده القصد هذا تعليل بوصآ مختلآ فيه؛ لأنَّ و 
بل كان له أن يقول  ،فلا يصح الاحتجاج به على الخصم ،لإيجاب حكم البر على ما عرف

 معنى العقد عندي كذا أو لم يوجد. م أنَا معقودة؛ لأنَّ ل   سَ لا أ  
غ باد   لجلده با ر  ه  طْ فلا يَ  ،من ولوغه سبعاً الإنَّء  ل  سَ غْ الكلب حيوان ي ـ  قائل:الوكقول 

 .جلد خنزيرقياساً على 
لا الوصآ الذي ذكرته في الأصل غير موجود؛ لأنََّّ : بقوله معترض عترض عليهيف

 أنَّ الخنزير ي غسل من ولوغه سبعاً. مل   سَ ن  
في  الع لَّةمَنْع وجود " :(1)وهذا القسم يةبه القسم الرابع من أقسام الجمهور في الأصل

؛ لأنَّ المعترض في كلا القسمين م سَل  م بأنَّ الوصآ الذي ذكره وبينهما تداخل"، الأصل
المعل  ل صالح للتعليل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل موجود في الأصل، وهذا 

عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب أقل منها عند الجمهور؛ بما أنَّ و  الفريقان؛ما اتفق عليه 
على المستدل أن ي ثبت بأنَّ  عنه:الجواب اً كما ذكر الجمهور، و صحيح الاعتراضهذا  فيكون

الأصل، سواء بدليل حسي أو عقلي أو شرعي؛ حيث يختلآ  في الع لَّةما يدلُّ على وجود 
 ذلك باختلاف حال الوصآ في كل مسألة.

 :(2)أنَّه موجود في ذلك الوصف العِلَّةالقسم الثالث: الممانعة في شرط صحة 
بعدم توفر شروط التعليل فيها، والمعوَّل عليه هنا مَنْع  الع لَّةمعناه: أنَّ المعترض يمنَْع 

الةرائط المتفق عليها سواء في الأصل أو الفرع، فلو قام ب ـمَنْع شرط مختلآ فيه فإن هذا 
بةرط  غير معتبر؛ لأنَّ المعل  ل من حقه أن يجيب بقوله: هذا الذي تعترض به ليس الـمَنْع

 م عتبر عندي.

                                                 
 راجع هذا القسم. (1)
. 50-49: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 236: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (2)

، "حاشية الإزميري على منلا خسرو. 181-180: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني، 
 .352: 2مرآة الأصول"، 
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: أن لا يكون الوصآ المعلَّل (1)ومن المعلوم أنَّ من الأوصاف المتفق عليها في التعليل
اً  لحكم الأصل، فإذا حصل التعليل بمثل هذا وغيرَّ حكم الأصل؛ فإنه يصح الاعتراض  به م غير  

 المتفق عليها والمختلآ فيها معروفة وليس هذا مقام ذكرها. الع لَّةعليه، وشروط 
الحكم في نصوص  نَّ لأ ؛كم النص ح  ير   غَ ه ي ـ عم فإنَّ ربعة بالطُّ شياء الأتعليل الأ :(2)مثاله

عم يثبت في الربا حرمة الفضل على القدر وثبوت الحرمة إلى غاية وهو المساواة، والتعليل بالطُّ 
المنصوص حرمة فضل لا على القدر، وحرمة مطلقة لا إلى غاية المساواة، يعني في الحفنة من 
الحنطة، وفيما لا يدخل تحت القدر من المطعومات التي هي فرع في هذا الحكم، فلا بد من 

 مع انعدام شرطه. يءالحكم لا يثبت بوجود ركن الة نَّ لأ ؛هذه الممانعة
: "أنْ يمنع المعترض ما (3)ه القسم الثاني من أقسام الجمهور في الأصلهذا القسم يةبو 

لأنَّ المعترض في كلا القسمين وبينهما تداخل؛  ادَّعاه المعل  ل علَّة لحكمه أن يكون علَّة"،
ة، م سَل  م بأنَّ الأصل م عَلَّل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح لَأنْ يكون علَّ 

عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب أقل منها عند بما أنَّ و  وهذا ما اتفق عليه الفريقان،
؛ لأنَّ الحكم لابد أن يكون له اً كما ذكر الجمهورصحيح الاعتراضهذا  فيكونالجمهور؛ 

د عدم عنالطَّرد جامع وهو علَّة الحكم، وربما قام المعل  ل بالتمسك بعلَّة لا تصلح للتعليل، ك
القائلين به فيجعله علَّة لحكمه، م ـمَّا يجعل المعترض ينفي أنَّ ما جاء به المعل  ل من علَّة غير 

 .صالحة للتعليل بها
 :(4)القسم الرابع: الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علَّةً موجبة للحكم شرعاً  

 "المعنى" هنا: الأثر الذي تركه ذلك الوصآ؛ لأنَّ الوصآ إذا كان مجرَّداً صود بــــ والمق 
 عن أثر، لا ي عتبر ح جَّة عند كثير من علماء الأصول، وهذا ما أطلق عليه غير الحنفية 

                                                 
 .236: 2السرخسي، "أصول السرخسي"،  (1)
 المرجع السابق. (2)
 راجع هذا القسم. (3)
. 50: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 237-236: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (4)

 .353-352: 2منلا خسرو، "حاشية الإزميري على مرآة الأصول"، 
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 "عدم التأثير".
و"المعنى" هو الـم عتبر في الدعوى والإنكار دون الصورة، فقد يكون المرء م دَّعياً صورة 

 منكر معنى. وهو
: إذا ادَّعى المودع ردَّ الوديعة فإنه يكون م نكراً للضمان معنى؛ ولهذا كان القول (1)مثاله

ا جعل اليمين في جانب الـم نكر، وأمثال هذا كثير.  قوله  مع اليمين، والةرع إنَّّ
من  إنكاراً  ول: هذه الوجوه من الممانعة تكونإذا ثبت هذا فنق»السرخسي:  الإمام يقول

 .(2)«فيدبما لا ي   فلا حاجة به إلى إثبات إنكاره بالحجة، واشتغاله بذلك يكون اشتغالاً ؛ السائل
يمنع المعترض ما  : "أنْ (3)هذا القسم يةبه القسم الثاني من أقسام الجمهور في الأصلو 

القسمين لأنَّ المعترض في كلا  وبينهما تداخل؛ ادَّعاه المعل  ل علَّة لحكمه أن يكون علَّة"،
 ة،الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح لَأنْ يكون علَّ عَلَّل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ م سَل  م بأنَّ الأصل م  

عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب أقل منها عند بما أنَّ و  وهذا ما اتفق عليه الفريقان،
الحكم لابد أن يكون له ؛ لأنَّ اً كما ذكر الجمهورصحيح الاعتراض هذا فيكونالجمهور؛ 

 عند عدم الطَّرد جامع وهو علَّة الحكم، وربما قام المعل  ل بالتمسك بعلَّة لا تصلح للتعليل، ك
القائلين به فيجعله علَّة لحكمه، م ـمَّا يجعل المعترض ينفي أنَّ ما جاء به المعل  ل من علَّة غير 

 .صالحة للتعليل بها
 ، وتنقسم إلى أربعة أقسام:الطَّرديةالعِلل ثانياً: الممانعة في 

 :(4)القسم الأول: الممانعة في نفس الوصف
  المراد بالممانعة في هذا القسم، على قولين:في -رحمهم الله- الحنفيةاختلآ 

                                                 
 .50: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 237: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (1)
 .237: 2السرخسي، "أصول السرخسي"،  (2)
 .راجع هذا القسم (3)
. 111-109: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 269: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (4)

. ابن ملك، "شرح المنار وحواشيه من 202-199: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني، 
 .839-838علم الأصول": 
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  .(1)به في الأصل هقبتعلُّ تسليم المَنْع تعلُّق الحكم بالوصآ في الفرع، مع الأول: 
  .(2)الأصل في الأصل أو الفرعالثاني: عدم التسليم بوجود 

الع لل أنَّ المعنى الأول الذي جرى في : (3)للممانعة بهذا التفسير ة تفسير الحنفيةوعلَّ 
لا تأثير لها، وليست بِجة عندهم  الع لل الطَّردية؛ لأنَّ الع لل الطَّرديةجريانه في  المؤثرة لا يمكن

فلا يَـتَأتََّى معها الممانعة في نفس الحجة؛ ولكن من الممكن أن يَـتَأتََّى معها الممانعة في وجود 
 في الأصل أو الفرع، أو في الأصل والفرع معاً. الع لَّة

الإفطار في : مثَّل العلماء لهذا القسم بما ذهب إليه الةافعية في تعليل كفارة (4)مثاله
 .كحد الزنَّ  ،اع فلا تجب بالأكل والةربمَ ج  ـبال ة  قَ ل   عَ ت ـَم   ة  وبَ ق  : ع  حيث قالوا رمضان؛

د  الزنَّ، والفرع: كفارة الصوم، والحكم: عدم الوجوب فالأصل في هذا المثال: حَ 
 بالأكل، والوصآ: العقوبة المتعل  قة بالج ماع.

م ل   سَ أ  لا مَنْع صدق الوصآ على كفارة الصوم، وذلك بأن يقول:  ـ فيجيب الحنفي ب
؛ مع أنَّ الحنفي م سَل  م بوجود هذا الوصآ بل هي متعلقة بالفطر ،اعمَ ج  ـبالالكفارة ق تعلُّ 

اع، وعلى هذا فالكفارة عند الحنفي ليست مَ ج  ـل  ق بالعبالأصل، فإنَّ وجوب الحد من الزنَّ مت
مَ ـمتعل  قة بال  بل تعلُّقها بالإفطار على وجه يكون جناية متكاملة.اع؛ ج 
قالوا: إنَّه لو جامع في نَار رمضان نَّسياً لا يفسد صومه؛  ة الحنفية في ذلك،جَّ وح  

كل ظهر تقرر السبب عند الأ ؛السبب هو الفطر بهذه الصفة وإذا ثبت أنَّ م الفطر، دَ عَ ل  
 .(5)اع بصفة واحدةمَ ج  ـالوالةرب وعند 

                                                 
 .838. ابن ملك، "شرح المنار وحواشيه من علم الأصول": 109: 4انظر: البخاري، "كةآ الأسرار"،  (1)
: 2التفتازاني، "شرح التلويح على التوضيح"، . 269: 2السرخسي، "أصول السرخسي"، انظر:  (2)

 .353: 2، "حاشية الإزميري على مرآة الأصول"، منلا خسرو .201
. 109: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 269: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (3)

. ابن ملك، "شرح المنار وحواشيه من علم 199: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني، 
 .839-838الأصول": 

 انظر: المراجع السابقة. (4)
ابن ملك، "شرح المنار وحواشيه من علم  .269: 2السرخسي، "أصول السرخسي"،  انظر: (5)

= 
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في  الع لَّةمَنْع وجود " :(1)القسم يةبه القسم الرابع من أقسام الجمهور في الأصلوهذا 
؛ لأنَّ المعترض في كلا القسمين م سَل  م بأنَّ الوصآ الذي ذكره وبينهما تداخل"، الأصل

المعل  ل صالح للتعليل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل موجود في الأصل، وهذا 
عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب أقل منها عند الجمهور؛ بما أنَّ و  الفريقان؛ما اتفق عليه 

على المستدل أن ي ثبت بأنَّ  اً كما ذكر الجمهور، والجواب عنه:صحيح الاعتراضهذا  فيكون
الأصل، سواء بدليل حسي أو عقلي أو شرعي؛ حيث يختلآ  في الع لَّةما يدلُّ على وجود 

 ذلك باختلاف حال الوصآ في كل مسألة.
 :(2)القسم الثاني: الممانعة في صلاحية الوصف للحكم

أ سَل  م أنَّ الوصآ موجود؛ لكني   لا أ سَل  م صلاحية هذا الوصآ كقول المعترض: أنَّ 
 للحكم.

والمقصود بصلاحية الوصآ للحكم هنا: تأثير هذا الوصآ وملاءمته للحكم؛ لأنَّ 
ا يكون حجة بواسطة  الوصآ بمفرده لا يصلح لإثبات الحكم؛ لأنَّه ليس بِجة في نفسه، وإنَّّ

صآ ليس له تأثير أو لا يظهر تأثيره فإنَّه لا يقوم دليلًا التأثير، وعلى هذا: فإنَّ كل و 
 ليَّة.صحيحاً على الع  

الطَّرد  بتعليل مفاده: أنَّ الأثر عنده ليس بةرط، بل  لع لل الطَّرديةوقد يأتي المعل  ل با
 ليَّة؛ حتى لو لم يكن التأثير ظاهراً فلا حاجة إلى بيانه.كافٍ في أن ي ثبت الع  
له أن يجيب: بأنَّ الكلام هنا في إثبات الحكم على الخصم، ويعني هذا  فالمعترض هنا

 أنَّ الخصم لا بد وأن يكون م سَل  ماً جميع المقدمات التي يذكرها المعل  ل.

                                                 
= 

 .838الأصول": 
 راجع هذا القسم. (1)
-111: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 271-269: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (2)

وحواشيه من . ابن ملك، "شرح المنار 202: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني، . 113
 .840-839علم الأصول": 



د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف، قاَدِحُ الـمَنْع عِنْدَ الُأصُوليِين  

- 482 - 

وعلى هذا: فإنَّ الوصآ إذا كان خالياً من التأثير لا ي سَل  مه الخصم أن يكون حجة؛ 
بأنَّ له  ؛اله هنا: لو أقام كافر بي  نة كفاراً على مسلمفإنَّه لا يصلح للاحتجاج به عليه، ومث

على المسلم كذا وكذا، فهذه البي  نة هنا لا ت قبل، وليس للمدعي أن يقول: إني   أثبت حقي بما 
ة عندي؛ لأنَّ إقامة الحجة على الخصم بما ليس عنده غير مقبول، وعلى ذلك فإنَّ جَّ هو ح  

حه لإللزام به على الخصم، وذلك لا يكون إلاَّ بأن المقصود بصلاحية الوصآ هنا: صلا
 . (1)يكون الوصآ مؤثراً 

: مثَّلوا لهذا القسم في تكرار المسح بالرأس، فإنَّ الخصم إذا علَّل فقال: هذه (2)مثاله
 مسح، في سَن فيها التثليث قياساً على الاستنجاء بالأحجار. طهارة

 والوصآ هو: المسح.فالأصل المقيس عليه هو: الاستنجاء، 
الاستنجاء إزالة النجاسة  فإنَّ  ؛صلهذا الوصآ في الأفيقول الحنفي معترضاً: لا أ سَل  م 

من ظاهر بدنه لا يكون  شيءولهذا لو لم يتلوث  ؛ا أن يكون طهارة بالمسح فلاالعينية، فأمَّ 
لتخفيآ لا ثُ المسح الذي يدل على ا، عليه الاستنجاء، ولهذا كان الغسل بالماء أفضل

التعليل، فيضطر عند هذا  لتعليق حكم التثليث به، وبدون الصلاحية لا يصلح يكون صالحاً 
وهو إثبات التسوية بين الممسوح والمغسول بوصآ  ،إلى الرجوع إلى حرف المسألة الـمَنْع

بينهما بوصآ المسح والغسل، فإن أحدهما يدل  ق حكم التكرار به، أو التفرقةصالح لتعلُّ 
 والآخر يدل على التخفيآ بعين المسح. ،الاستيعاب على

 :(3)القسم الثالث: الممانعة في نفس الحكم
سواء في الأصل أو الفرع، وهذا يكون بعد التسليم  معناه: مَنْع ثبوت الحكم المدعى

 بصلاحية الوصآ للعليَّة.

                                                 
 انظر: المراجع السابقة. (1)
 .112: 4البخاري، "كةآ الأسرار"،  (2)
-113: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 275-271: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (3)

. ابن ملك، "شرح المنار 203-202: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني، . 117
 .840يه من علم الأصول": وحواش
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  ،تثليثه نُّ سَ ي  ركن في الوضوء ف ـَ : كقول الةافعي في تكرار مسح الرأس: إنَّه(1)مثاله
 .الوجه كغسل

وهو الوجه؛ لأنَّ  صلفي الأ بتثليث الغسل م الحكمل   سَ أ  لا  يب الحنفي بقوله:جَ ي  ف ـَ
كما   ،كمال بالزيادة على قدر المفروض في محله من جنسهعندنَّ ليس التكرار، بل الإ  المسنون

إكمال ركن القراءة بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه  فإنَّ  ؛في أركان الصلاة
في الغسل لما كان الاستيعاب   أنَّ إلاَّ  ؛الركوع والسجود وكذلكالكريم،  وهو تلاوة القرآن

لغيره وهو   بالتكرار، فكان التكرار مسنونًَّ كمال بهذه الصفة إلاَّ لا يتحقق فيه الإ  فرضاً 
وهذا المعنى وهو استيعاب الفرض محلَّه معدوم في المسح؛ لعينه، كمال به لا تحصيل صفة الإ 

لأنَّ الاستيعاب فيه س نَّة وليس بركن، وبهذا فارق الغسل، فلا يحتاج هنا إلى التكرار لإقامة 
 س نَّة التكميل فيه، وذلك بِصول المقصود به باستيعاب جميع الرأس بالمسح مرة واحدة.

فيه   الـمَنْعالقسم ليس متوجهاً على التعليل بنفسه؛ لأنَّ  ويجدر الإشارة إلى أنَّ هذا
الع لل كان مَنْعاً لحكم الأصل، فلا يمكن ثبوته في الفرع، واعتباره قسماً من أقسام الممانعة في 

 .لع لل الطَّرديةلا يتأتَّى إلاَّ من باب أن ي قال: الممانعة في القياس الثابت با الطَّردية
: "مَنْع حكم (2)القسم الثالث من أقسام الجمهور في الأصلوهذا القسم يةبه 

الحكم المدعى سواء في الأصل  ثبوتمَنْعَ  لأنَّ المعترض في كلا القسمين تداخل؛ الأصل"، وبينهما
 عناية الحنفية بوجوه بما أنَّ و  أو الفرع، وهذا يكون بعد التسليم بصلاحية الوصآ للعليَّة؛

 اً كما ذكر الجمهور، صحيح الاعتراضهذا  فيكونالدَّفع والجواب أقل منها عند الجمهور؛ 
 ، إمَّابأحد الأدلة الةرعيةوالجواب إذا منع المعترض حكم الأصل: أنَّه لابد للمستدل أن يثبته 

س نة أو الإجماع، فإذا أثبته بواحدٍ من تلك الأدلة الةرعية؛ جاز له أن يقيالكتاب أو السُّ 
 على هذا الأصل.

                                                 
 .117: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 272-271: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (1)
 راجع هذا القسم. (2)
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 :(1)القسم الرابع: الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف
 نَّه علَّة.:إأي: مَنْع إضافة الحكم إلى الوصآ الذي قال المعل  ل 

ي ضيفون الحكم إلى الوصآ من غير دليل ي وجب إضافة الطَّرد أهل  من المعلوم أنَّ ف
م دَ عند وجود الوصآ وع د مَ عند عَ ذلك الحكم إلى هذا الوصآ؛ سوى أنَم وجدوا الحكم 

الوصآ، وهنا ي عترض عليهم: بأنَّ نفس الوجود عند الوجود لا يصلح أن يكون دليلًا كافياً 
في صحة إضافة الحكم إلى ذلك الوصآ؛ لجواز أن يكون قد حصل ذلك اتفاقاً، وكذلك 

موجباً للحكم وهذا م لا يصلح أن ي ضاف الحكم إليه؛ لأنَّ العدم لا يصلح أن يكون دَ العَ 
 هو المرجَّح عند علماء الحنفية.

وبين الممانعة في نفس  -الممانعة في نسبة الحكم-وقد فرَّق الحنفية بين هذا القسم 
 :(2)فقالواالوصآ، 

إنَّ الممانعة في نفس الوصآ: تكون في مَنْع تعلُّق الحكم بالوصآ في الفرع، مع 
 تسليم تعلُّق الوصآ بالأصل.

 الممانعة في نسبة الحكم: فإنَا تكون في مَنْع تعلُّق الحكم في الأصل بالوصآ.أمَّا 
 في ذلك: عدم الع لَّة: قالوا: إنَّ الأخ لا يعتق على أخيه إذا دخل في ملكه، و (3)مثاله

 البعضية بينهما، كابن العم.
في ملكه  ع في ابن العم أن يكون انتفاء العتق عند دخولهنفي جيب المعترض قائلًا: نّ

لهذا الوصآ؛ لأنَّ العدم لا يجوز أن يكون موجباً للحكم، فلا بد من البحث عن علَّة 
 أ خرى، كب عد القرابة بينهما مثلًا.

  

                                                 
-117: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 276-275: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (1)

ابن ملك، "شرح المنار  .205-202: 2 "،شرح التلويح على التوضيح"التفتازاني، . 118
 .841-840وحواشيه من علم الأصول": 

ابن  .118: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 275: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (2)
 .841ملك، "شرح المنار وحواشيه من علم الأصول": 

 .118: 4. البخاري، "كةآ الأسرار"، 276-275: 2انظر: السرخسي، "أصول السرخسي"،  (3)
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 المبحث الثالث: الموازنة بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية

يتَّضح من خلال استعراض ما ذكرنَّه من طريقتي الجمهور والحنفية في تقسيم قادح 
أ خرى، ومن أوجه  ؛ أنَّ بينهما تةابهاً كبيراً في بعض الوجوه، وبينهما اختلاف في وجوهٍ الـمَنْع

 الةبه ما يلي:
 أنَّ كل فريق قَسَّم طريقته إلى قسمين. أولًا:
عند  الـمَنْععند الجمهور وأقسام  الـمَنْعأنَّ هناك تةابهاً بين بعض أقسام  ثانياً:

 الحنفية، وهي:
القسم الثاني من أقسام الجمهور في الأصل، وهو: "أنْ يمنَْع المعترض ما ادَّعاه  (1

المؤثرة عند الحنفية: الع لل المعل  ل علةً لحكمه أن يكون علَّة"، ي ةبه القسم الأول من أقسام 
ه لا ي سَل  م "؛ لأنَّ المعترض في كلا القسمين م سَل  م بأنَّ الأصل م عَلَّل؛ لكنَّ الع لَّة"الممانعة نفس 

 أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح لَأنْ يكون علَّة، وهذا ما اتفق عليه الفريقان.
في المؤثرة عند الحنفية: "الممانعة الع لل القسم الثالث من أقسام  -أيضاً -ويةبه 

الأصل م عَلَّل؛ علَّة"؛ لأنَّ المعترض في كلا القسمين م سَل  م بأنَّ الوصآ الذي يذكر المعل  ل أنَّه 
لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح لَأنْ يكون علَّة، وهذا ما اتفق عليه 

المؤثرة عند الحنفية: "الممانعة في المعنى الع لل القسم الرابع من أقسام  -أيضاً -ويةبه  الفريقان.
كلا القسمين م سَل  م بأنَّ "؛ لأنَّ المعترض في  موجبة للحكم الذي يكون به الوصآ علَّة

الأصل م عَلَّل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح لَأنْ يكون علَّة، وهذا ما 
 اتفق عليه الفريقان.

من أقسام الجمهور في الأصل، وهو: "أنْ يمنَْع المعترض ما  -أيضاً -القسم الثاني  (2
الع لل لَّة"، ي ةبه إلى حدٍ  كبير القسم الثاني من أقسام ادَّعاه المعل  ل علةً لحكمه أن يكون ع

عند الحنفية: "الممانعة في صلاح الوصآ للحكم"؛ لأنَّ المعترض في كلا القسمين  الطَّردية
م سَل  م بأنَّ الأصل م عَلَّل والوصآ موجود؛ لكنَّ المعترض عند الجمهور لا ي سَل  م أنَّ الوصآ 

لَأنْ يكون علَّة، والمعترض عند الحنفية لا ي سَل  م أن الوصآ الذي  الذي ذكره المعل  ل صالح
ذكره المعل  ل ملائم أو له تأثير على الحكم، فعدم صلاحية الوصآ للتعليل أو كونه غير ملائم 
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التي ادَّعى المعلل كونَا علَّة لحكمه، وهذا ما  الع لَّةوليس له تأثير؛ لهما نفس النتيجة وهو مَنْع 
 ليه الفريقان.اتفق ع

ع حكم الأصل"، ي ةبه القسم الثالث من أقسام الجمهور في الأصل، وهو: "مَنْ  (3
"؛ لأنَّ المعترض نفس الحكمعند الحنفية: "الممانعة في  الع لل الطَّرديةالقسم الثالث من أقسام 

سليم سواء في الأصل أو الفرع، وهذا يكون بعد الت مَنْعَ ثبوت الحكم المدعى في كلا القسمين
 بصلاحية الوصآ للعليَّة.

"، في الأصل الع لَّةمَنْع وجود ": من أقسام الجمهور في الأصل، وهو القسم الرابع (4
المؤثرة عند الحنفية: "الممانعة في الوصآ الذي يذكر الع لل ي ةبه القسم الثاني من أقسام 

بأنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح المعل  ل أنَّه علَّة"؛ لأنَّ المعترض في كلا القسمين م سَل  م 
للتعليل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل موجود في الأصل، وهذا ما اتفق عليه 

 الفريقان.
في  الع لَّةمَنْع وجود ": من أقسام الجمهور في الأصل، وهو -أيضاً - القسم الرابع (5

عند الحنفية: "الممانعة في نفس  الطَّردية الع لل"، ي ةبه القسم الأول من أقسام الأصل
الوصآ"؛ لأنَّ المعترض في كلا القسمين م سَل  م بأنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح للتعليل؛ 
لكنَّ المعترض عند الجمهور لا ي سَل  م أنَّ هذا الوصآ الذي ذكره المعل  ل موجود في الأصل، 

لوصآ الذي ذكره المعل  ل موجود في الأصل، ولا ي سَل  م والمعترض عند الحنفية ي سَل  م أنَّ ا
 وجوده في الفرع.

فرع"، ي ةبه القسم في ال الع لَّةمَنْع وجود ": في الفرع عند الجمهور، وهو الـمَنْعم سْ ق   (6
عند الحنفية: "الممانعة في نفس الوصآ"؛ لأنَّ المعترض في   الع لل الطَّرديةالأول من أقسام 

سَل  م بأنَّ الوصآ الذي ذكره المعل  ل صالح للتعليل؛ لكنَّه لا ي سَل  م أنَّ الوصآ كلا القسمين م  
 الذي ذكره المعل  ل موجود في الفرع، وهذا ما اتفق عليه الفريقان.

اً لحكم  ثالثاً: أنَّ الجمهور والحنفية متفقون على أنْ لا يكون الوصآ المعلَّل به م غير  
 الأصل.
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 بين الطريقتين:ومن أوجه الاختلاف 
بينما الحنفية قسَّموا  بناءً على الأصل والفرع؛ الـمَنْعدح أنَّ الجمهور قسَّموا قا أولًا:

 .الع لل الطَّرديةالمؤث  رة و الع لل بناءً على  الـمَنْعقادح 
 بينما ؛بناءً على الأصل والفرع الـمَنْعقادح  اتفقوا على تقسيمأنَّ الجمهور  ثانياً:
 تليس الطَّرديةالع لل  ؛ مع أنَّ الطَّرديةو المؤث  رة الع لل بناءً على  الـمَنْعموا قادح الحنفية قسَّ 

 .ى المذهب الصحيح عند الكثير منهمح جَّة علـب  
ع المعترض كونه م علَّلًا، وذلك في القسم الأول ـمْنَ أنَّ الأصل عند الجمهور قد يَ  ثالثاً:

في الأصل عند الجمهور؛ بينما الحنفية الأصل عندهم معلَّل دائماً وفي  الـمَنْعمن أقسام قادح 
 صالحة للتعليل أم لا. الع لَّةجميع الأقسام؛ سواء كانت هذه 

أنَّ طريقة الجمهور في تقسيمهم لقادح  -من وجهة نظري  -يتبينَّ  :وبعد هذا كله
مع طريقة الجمهور، فغالب أقسام لتداخل طريقة الحنفية هي أشمل من طريقة الحنفية؛  الـمَنْع

ولأنَّ عناية الحنفية بوجوه عند الجمهور؛  الـمَنْعالممانعة عند الحنفية تعود إلى أقسام قادح 
مع  "؛الع لل الطَّردية" الحنفية ذكروا في تقسيمهمولأنَّ الدَّفع والجواب أقل منها عند الجمهور؛ 

ستطراداً وتمةياً عند الكثير منهم؛ إلاَّ أنََم ذكروه ا ليس بِ  جَّة على المذهب الصحيحالطَّرد  أنَّ 
  .مع القائلين به
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 الخاتمة

، وعلى آله نبينا محمد، والصلاة والسلام على حمداً كثيراً طي  باً م باركاً فيهالحمد لله 
 وبعد: ... وأصحابه ومن اتَّبع سنَّته إلى يوم الدين

 بها من هذا البحث: تُ جْ رَ فهذه أهم النتائج التي خَ 
 .ليل أو غيرهاكان الدَّ  ةلَّ ليل ع  ما يقدح في الدَّ أنَّ القوادح هي:  (1
أنَّ القوادح تنقسم إجمالًا إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة: حقيقتها، وموضوعها،  (2

 وما تقدح به.
 هو: امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعل  ل من غير دليل. الـمَنْعأنَّ  (3
إلى قسمين؛ بناءً على الأصل والفرع، والحنفية قسَّموا  الـمَنْعأنَّ الجمهور قسَّموا قادح  (4

ليس بِ  جَّة الطَّرد  مع أنَّ ، الع لل الطَّرديةالمؤثرة و الع لل إلى قسمين؛ بناءً على  الـمَنْعقادح 
 .مع القائلين بهعلى المذهب الصحيح عند الكثير منهم؛ إلاَّ أنََم ذكروه استطراداً وتمةياً 

؛ من خلال الـمَنْعأنَّ هناك بعض أوجه الةبه بين طريقتي الجمهور والحنفية في قادح  (5
 تقسيماتهم له، ومنها: 

القسم الثاني من أقسام الجمهور في الأصل، وهو: "أنْ يمنَْع المعترض ما ادَّعاه أنَّ  ( أ
المؤثرة عند الع لل المعل  ل علةً لحكمه أن يكون علَّة"، ي ةبه القسم الأول من أقسام 

المؤثرة الع لل يةبه القسم الثالث من أقسام كما أنَّه "؛  الع لَّةالحنفية: "الممانعة نفس 
القسم  -أيضاً -"الممانعة في الوصآ الذي يذكر المعل  ل أنَّه علَّة"؛ ويةبه  عند الحنفية:

المؤثرة عند الحنفية: "الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصآ الع لل الرابع من أقسام 
عند  الع لل الطَّرديةي ةبه إلى حدٍ  كبير القسم الثاني من أقسام و علَّة موجبة للحكم"؛ 

 .عة في صلاح الوصآ للحكم"الحنفية: "الممان
أنَّ القسم الثالث من أقسام الجمهور في الأصل، وهو: "مَنْع حكم الأصل"، ي ةبه  ( ب

المؤثرة عند الحنفية: "الممانعة في الوصآ الذي يذكر الع لل القسم الثاني من أقسام 
 المعلل أنَّه علَّة".

في  الع لَّةمَنْع وجود ": من أقسام الجمهور في الأصل، وهو القسم الرابعأنَّ   ( ت
المؤثرة عند الحنفية: "الممانعة في الع لل "، ي ةبه القسم الثاني من أقسام الأصل

 الع لل الطَّرديةالقسم الأول من أقسام  الذي يذكر المعل  ل أنَّه علَّة"، وي ةبهالوصآ 
 عند الحنفية: "الممانعة في نفس الوصآ".

فرع"، ي ةبه في ال الع لَّةمَنْع وجود ": مهور، وهوفي الفرع عند الج الـمَنْعقسم أنَّ  ( ث
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 عند الحنفية: "الممانعة في نفس الوصآ". الع لل الطَّرديةالقسم الأول من أقسام 
اً لحكم الأصل. ( ج  اتفاق الجمهور والحنفية على أن لا يكون الوصآ المعلَّل به م غير  
أنَّ هناك بعض أوجه الاختلاف بين طريقتي الجمهور والحنفية من خلال تقسيماتهم  (6

 ، ومنها:الـمَنْعلقادح 
بناءً على الأصل والفرع، بينما الحنفية قسَّموه بناءً  الـمَنْعأنَّ الجمهور قسَّموا قادح  ( أ

 .الع لل الطَّرديةالمؤث  رة و الع لل على 
بناءً على الأصل والفرع؛ بينما الحنفية  الـمَنْعأنَّ الجمهور اتفقوا على تقسيم قادح  ( ب

 تالطَّردية ليسالع لل  بناءً على الع لل المؤث  رة والطَّردية؛ مع أنَّ  الـمَنْعقسَّموا قادح 
 .ح جَّة على المذهب الصحيح عند الكثير منهمـب  

ترض كونه م علَّلًا، وذلك في القسم الأول من أنَّ الأصل عند الجمهور قد يمنَْع المع  ( ت
في الأصل عند الجمهور؛ بينما الحنفية الأصل عندهم معلَّل دائماً  الـمَنْعأقسام قادح 

 صالحة للتعليل أم لا. الع لَّةوفي جميع الأقسام؛ سواء كانت هذه 
أشمل من طريقة الحنفية؛ لتداخل طريقة  الـمَنْعأنَّ طريقة الجمهور في تقسيمهم لقادح  (7

لى أقسام قادح الحنفية مع طريقة الجمهور، فغالب أقسام الممانعة عند الحنفية تعود إ
  عند الجمهور، وقد تَََّ بيان ذلك. الـمَنْع

 أنَّ عناية الحنفية بوجوه الدَّفع والجواب أقل منها عند الجمهور. (8
طلاب العلم أن يتَّقوا الله الباحثين و خواني أ وصي نفسي وإ وفي نهاية هذا البحث:

    ر   والعَلَن، ويخلصوا له النية في طلب العلم، كما أوصيهم بأن يعتنوا بهذا الفَن  في الس  
في التمييز من أهمية ك برى  اا لهمَ ـ( على وجه الخصوص؛ ل  القوادح( عامةً وَ )القياسالدَّقيق )

؛ من حيث دراسته الـمَنْعكما أوصيهم بالعناية بقادح   ،بين القياس الصحيح والقياس الفاسد
عند إمام من أئمة الأصول كإمام الحرمين الجويني، أو الإمام ابن السمعاني، أو الإمام الغزالي 

 .كتب غيرهم من علماء الأصول  ي كتابٍ من كتبهم الأصولية، أووغيرهم، أو في أ
ه الكريم، وأن ينفع بهذا العمل، هأن يجعل عملنا خالصاً لوج أخيراً نسأل المولى 

 ويتجاوز عَمَّا فيه من تقصير وخلل.
وعلى آله  ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانَّ أن الحمد لله رب العالمين،

 وصحبه أجمعين .
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 والمراجع المصادر

 ،دار الصميعيالرياض: ، 1ط)". الإحكام في أصول الأحكام" .علي بن محمدالآمدي، 
 (.هـ1424

سعود بن ". تحقيق آداب البحث والمناظرة" .محمد الأمين بن محمد المختارالةنقيطي، 
 (.عالم الفوائددار  )جدة: عبدالعزيز العريفي،

، 1ط)". إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" .عليبن  محمدالةوكاني، 
 (.هـ1421 ،فضيلةدار الالرياض: 

، بيروت: 1)ط الأفغاني، الوفاء أبو تحقيق". السرخسي أصول" .أحمد بن محمدالسرخسي، 
 (.هـ1414 العلمية، الكتب دار

هـ، مكة 1415". )طالاعتراضات الواردة على القياس" آخندجان نيازي، محمد يوسآ.
 (.جامعة أم القرىالمكرمة: 

محمود محمد  تحقيق ".الاصطلاحالإيضاح لقوانين " .يوسآ بن عبدالرحمنابن الجوزي، 
 هـ(.1415: مكتبة مدبولي، ، القاهرة1)طالسيد، 

 ،وزارة الأوقاف، الكويت: 2)ط ".البحر المحيط في أصول الفقه" .محمد بن بهادرالزركةي، 
 .هـ(1413

 دار، بيروت: 1ط) ".البرهان في أصول الفقه" .عبدالملك بن عبدالله إمام الحرمينالجويني، 
 (.ه1418، لميةالع الكتب
محمد  تحقيق ان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب".بي" .محمود بن عبدالرحمنالأصفهاني، 

 .: جامعة أم القرى(مكة المكرمة) مظهر بقا،
عبدالستار فراج،  تحقيق ".تاج العروس من جواهر القاموس" .محمد مرتضىالزبيدي، 

 (.مطبعة حكومة الكويت: الكويت ،ه1385)طوآخرون، 
: دار الكتب ، بيروت1ط"التعريفات الفقهية". ) السيد محمود عميم الإحسان.البركتي، 

 .(هـ1424، العلمية
، الرياض: 1)ط، علي بن عبدالعزيز العميرينيد.أ. تحقيق ".الجدل" .علي بن محمدالآمدي، 

 (.هـ1436، دار التدمرية
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مكتبة الثقافة )مصر:  ".الجدل على طريقة الفقهاء" .علي بن عقيل البغداديابن عقيل، 
 (.الدينية
: ، القاهرةه1309)ط الإزميري على مرآة الأصول".حاشية " .محمد بن فرامرزمنلا خسرو، 

 (.الطباعة العامرةدار 
 (.لكتب العلميةدار ا)بيروت:  ".على جمع الجوامع العطارحاشية " .حسن بن محمدالعطار، 

مة البناني على متن حاشية العلا" .الوهاب بن عليعبد السُّبكي،  وَ  المحلي، محمد بن أحمد،
 ، بيروت: دار الفكر(.هـ1402)ط ".جمع الجوامع

"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب". تحقيق علي محمد  .عبدالوهاب بن عليالسُّبكي، 
 هـ(.1419، بيروت: عالم الكتب، 1)طعوض وَ عادل أحمد عبدالموجود، 

د.عبدالكريم بن علي  تحقيق ".روضة الناظر وجنة المناظر" .عبد الله بن أحمدابن قدامة، 
 .هـ(1425مكتبة الرشد، ، الرياض: 7)ط النملة،

: بيروت ،1ط. )عوَّاد بةار.د تحقيق". ماجة ابن سنن. "القزويني يزيد بن محمد ماجة، ابن
 (.ه1418 الجيل، دار

 (.ه1418 حزم، ابن دار: بيروت ،1ط". )داو د أبي سنن. "الأشعث بن سليمان داو د، أبو
، بيروت: 2)ط .د.محمد عبدالقادر عطا تحقيـق ".السنن الكبرى" .أحمد بن الحسينالبيهقي، 

 .(هـ1424دار الكتب العلمية، 
دار الكتب  ، بيروت:1)ط ".شرح التلويح على التوضيح" .مسعود بن عمر، التفتازاني

 (.العلمية
د.نزيه  وَ  الزحيلي د.محمد تحقيق ".الكوكب المنيرشرح " .محمد بن أحمد الفتوحي ،ابن النجار

 (.مكتبة العبيكان، الرياض: هـ1413)طحماد، 
دار ، بيروت: 1)ط عبدالمجيد تركي.د. تحقيـق ".اللمعشرح " .إبراهيم بن علي ،الةيرازي

 (.هـ1408، الغرب الإسلامي
د.عبدالله بن عبدالمحسن  تحقيـق ".شرح مختصر الروضة" .سليمـان بن عبدالقويالطُّوفي، 

 (.هـ1424مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1)ط .التركي
محمد حسن  تحقيـق ".شرح مختصر المنتهى الأصولي" بن عمر. عثمانابن الحاجب، 
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 (.هـ1424 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط .الةافعي
، هـ1315)ط رح المنار وحواشيه من علم الأصول".ش" .عبداللطيآ بن عبدالعزيزابن ملك، 

 سعادت(.دار تركيا: 
الغفور تحقيق أحمد عبد ".الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية" .إسماعيل بن حمَّادالجوهري، 

 .(م1990 العلم للملايين،دار : بيروت، 4)ط .عطَّار
، بيروت: دار 2"ط لبة الطَّلبة في الاصطلاحات الفقهية". )ط .عمر بن محمدالنَّسفي، 

 هـ(.1420النفائس، 
، 4)ط عرفة وأصول الاستدلال والمناظرة".ضوابط الم" .عبدالرحمن حسن حبنكةالميداني، 

 .هـ(1414دمةق: دار القلم، 
الكتب العلمية دار  )مصر: ".غاية الوصول شرح لب الأصول" بن أحمد.زكريا  ،الأنصاري

 (.الكبرى
 .محمد حسن الةافعي تحقيـق ".قواطع الأدلة في الأصول" .منصور بن محمدالسمعاني، ابن 

 (.هـ1418، دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط
 حسين فوقية.د تحقيق ".الجدل في الكافية" .عبدالله بن عبدالملك الحرمين إمامالجويني، 

 .(لحلبيا البابي عيسى مطبعة، بيروت: هـ1399ط) محمود.
)بيروت:  ".كةآ الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" .عبدالعزيز بن أحمدالبخاري، 

 (.الكتاب العربيدار 
: قاهرةال) وآخرون.تحقيق عبد الله علي الكبير،  ".لسان العرب" .محمد بن مكرم ،بن منظورا

 (.دار المعارف
 )بيروت: .طه جابر العلوانيد. تحقيق ".في علم أصول الفقهالمحصول " .ازي، محمد بن عمرالرَّ 

 (.مؤسسة الرسالة
، 1"مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر". )ط الةنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار.

 (.هـ1426مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 
، القاهرة: 5)ط ".ب الةرح الكبير للرافعيريالمصباح المنير في غ" .أحمد بن محمدالمقري، 

  (.م1922المطبعة الأميرية، 
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"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية". )الرياض:  .مالـمَنْعمحمود عبدالرحمن عبد، مالـمَنْععبد
 (.دار الفضيلة

مكتبة الةروق الدولية، ، مصر: 4)ط ".المعجم الوسيط" .وآخرون ضيآ ضيآ، شوقي
 (.هـ1425

محمد  عبدالسلامد. تحقيق "معجم مقاييس اللغة". .أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، 
 (.: دار الفكر)بيروت .هارون

دار ، بيروت: 1)ط .د.عبدالمجيد تركي تحقيـق ".المعونة في الجدل" .إبراهيم بن عليالةيرازي، 
 (.هـ1408الغرب الإسلامي، 

 .د.محمد حسن هيتو ". تحقيقالمنخول من تعليقات الأصول" .محمد بن محمدالغزالي، 
 (.الفكر: دار )بيروت

 .عبدالمجيد تركي قتحقي ".المنهاج في ترتيب الحجاج" .بن خلآسليمان الباجي، 
 (.: دار الغرب الإسلاميبيروت، م2011)ط

، 1". )طالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. "عبد القادر بن أحمدابن بدران، 
 .ه(1412 ،دار الحديث: بيروت
"نةر البنود على مراقي السُّعود". )المغرب: مطبعة  .سيدي عبدالله العلويالةنقيطي، 
 (.فضالة
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